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۱ 5 ۳ 3 
للاشتراك في البرنامج لمشاهد لشرح 





( كَتَابُ التَمَقَات) 
أي: هذا كتابٌ تُذكرُ فيها أحكام نفقة الزوح على زوجته, وأيضاً الأب على آولاده, وأيضاً 


الكفقة على المماليك والأقارب والبهائم. 
وقوله: ((التَفَقَات)) جع فقة فق تفقة والتَفقة لغ كرد من المَفاق وهو الاخراح ومنها سمي 


المنافق منافقاء لأنّه بخرح ويظهر الإيمان ويبطن ضدّه. 

وشرعا: بذل من یمونه بالعروف كما سان 

وقد دل على الكّفقة الکتاب والسَّئّة والاجاع في الجملة, فمن الکتاب قوله تعالی: ول 
مِئْلُ الذي ي لون التغروف) [البقرة: 28؟], وقوله عز وجل: #الرَجَال قَوَامُونَ عَلَ التسَاء 
با فَضّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وبا ام من أَمْوَالِههِ) [النساء: ,]۳١‏ ومن الستّة 
أحاديث كثيرة ومنها قول التي عليه الصّلاة والسّلام هند: ((حُذِي من مَالِهِ الْمَمْرُوفٍ 
ما يَكَفِيكِء وَيَكَفِي : بَنِيكِ)) وقوله عليه الصّلاة والسّلام في صحيح مسلم كما سيقي 
(وَلَهُنَّ عَلَبَكُمْ رزفهن سوه بِالمَعْرُوففٍ)) ودل الإ جماع في الجملة على وجوب التّفقة. 
قال رحمه الله: (يَْرَمُالزَّْحَ َقَقَةُ زَوْجَتِهِ) يعني: يجب على الزوج وجوباً أَنْ ينفق على زوجته؛ 
لقوله عز وجل: (وَلَهُنَ مثل الذي عَلَيْهِنَ ِالْمَعْرُوفِ) لسن م سرب 
والسکن, ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((فَاتَقُوا الله في النَّسَاء فَإِنََكُمْ TT‏ 
مان لته وسْتَحْللم فُرُوجَهْنَ بکلمة ائه ولکم عَلَيْهنَ آلا بوط رتم أَحَدا 
تگرهوه» فان فَعَلْنَ ذلك اضر وش ربا عير مب هن عَلَبْحُمْ رزفه رکسوتهن 
بالمَعرُوفٍ)) رواه مسلم. 

لذلك قال: ((يَلرَمٌ الرَّوْجَ نَمَقَةُ رَوْجَتِهِ)) ويجب عل الزوج أن يُنفق على زوجته بثلاثة أمور: 
الأمر الأول: القوت وهو الا کل والشرب, والدليل على ذلك: ((وَلَهُنَّ عَلَبْحُمْ رِدْقَمُنَ)) 
فين الرّزق الواجب عل الزوج أن يرزق زوجته المأكل والشرب. 

والأمر الغاني: الكسوة وهو اللباس, فيجب على الزوج أن يشتري لزوجته كسوةٌ؛ لقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: ((وَلَمُنَّ عَلَبْحُمْ ِرْفَهُنَ وَكِسْوَتُهْنَ بالمعْروف)). 


والأمر العالت: يجب على الزوج أَنْ يُهِيى سكناً لزوجته؛ لقوله عز وجل: (أَسْكِنُوهُنَ ین 

حف سَکنتم من وج که؟ [الطلاق: 7] فالسکن من واجبات الزوح على زوجته. 1 

رطان يكون سک منفرداً هار یا كبا سيان عل قدر حال الزوجین. 

ذلك قال: (قوتا) يعني: أكلاً وشرباً (وَكِسْوَةً) يعني: لباساً (وَسْكُتَاهَا) يعني: تهيئة السڪن 

ما. 

ثم جعل قاعدةً للغلاثة الامور هذه فقال: (بمَا یلح لیئلها) في القوت وف لکسوة وق 

السکنن, والدلیل على ذلك قوله عليه الصلاة والسّلام: ((وَلَمُنَّ عَلَيَكُمْ رژفهن ویو 

ِالمَعْرُوفٍ)) فالشرع آوجب التّفقة وجَعل تفاصیلها راجعة إلى العرف, فعُرف کل آهل 

بحاله, وغرف کل زوجين بحاطما من غىّ وفقر أو بينهما كما سيأتي. 

لذلك قال: ((بِمَا يَصْلْحُ لِمِنِْهَا)) وما الذي يصلح لمثلها؟ نقول: لا يخلو الزوجان من خمس 

حالات: 

احالة الاولی: ان یکونا موسرین - آي: غنیین -. 

والحالة الشانية: ان يكونا متوسطي اال. 

والحالة الغالغة: أَنْ يكونا فقيرين. 

واحالة الرابعة: أن يكون الزوج غنياً والزوجة فقيرة. 

والحالة الخامسة: عكس االة الرابعة أن يكون الزوج فقيراً والزوجة غنيةً. 

وهنا يذكر الصیّف رحمه الله الحالة الأولى فقال: (وَيَعَتَير ا ام ذَلِكَ بحَالِهِمَا) يعني: أنَّ 
تقدير التّفقة في السکن وفي الا کل وفي الکسوة تُقدَّر (عِنْدَ التَتَارُع) وليس عند عقد 

التكاح ولا بعد استمرار التّكاح, فإذا تراضيا الزوجان وهما أغنياء أن يسكنا في مسكن 

يخص الفقراء بتراضيهما فلا بأس, وكذا لو كانا متوسطين فسكنا في مساكن الفقراء 

نقول: لا باس, إِنّما المرد في ذلك عند فرض الكسوة والقوت والسکن عند النزاع - يعني: 

.- الترافع للقاضي‎ e 

ثم بعد ذلك ذكر قاعد للموسرين فقال: رش لو خت لمويم: را 

يعني: إذا كان الزوج غنياً والزوجة غنيةً فیفرض ها ما للموسرين سواء في القوت أو في 


اللبس أو في السكن. 


ثم بعد ذلك مَل للقوت فضي القوت قال: (مِنْ رقم خُبْرِ البَلدِ) يعني: يشتري لها أفضل 
أنواع الخبر (وذید) یعنی: افضل آنواع الإيدام وهو الاء الطبوخ مع لحم أو مع غير 
الأحم, ويُفرض ها أيضاً (وَلَنَمًا) سواء في نوعه فإذا كان أغنياء البلد يأكلون لحم البقر 
يُعطيها لحم البقر, وإذا كان يأكلون لحم الغنم لحم الغنم وهكذا, (عَادَةَ المُوسِرِينَ) في عدد 
الأيام التي يأكلون فيها اللّحم, فإذا كانوا يأكلون كل يوم يُنفق عليها للحم كل يوم. وإذا 
کان يوم في الأسبوع يوم في الأسبوع وهكذا, (بِمَحَلَهِمَا) يعني: بمحل الزوج فيأتي وهو في 
نفس البلد بأرفع خبز البلد وأفضل أنواع اللّحم. ولا يُلزم بان يأتي بخبز أو لحم من خارج 
البلد وإِنّما بمحلهما, فهنا مثّل بما يعطيه الزوج الموسر للزوجة الموسرة هذا في القوت. 

ثم انتقل بعد ذلك للكسوة فقال: (وَمَا يَلْبَسُ مثلها: من خریر) يعني: يُفرض على الزوج 
مبلغاً بن يشتري لزوجته من لباس الحرير (وَغَيْرِ) كالقطن وغيرٍ ذلك من اللّباس الفاخر 
للزوجة؛ لكونهما غنيين. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى أمثلة السّكنى بما فيه من الأثاث فقال: (وَلِلنَوْم: فراش) يعني: 
يُفرش ينام علیه, (وتاف) يُغطى به, (وَإِرَارٌ) يعني: لباس خاصٌ للمرأة عند النوم تلبسه. 
(وََدة) وهي ما يوضع الرأس عليه عند النوم وسمّية مخدة؛ لأنَّ ا خد يكون ملامساً لما 
فذکر ما بخص سکناها عند النوم. 

ثم بعد ذلك د کر ما خص في سکناها عند جلوسها في غير النوم؛ لذلك قال: (وَلِلْجُلُوين: 
حَصِيرٌ) الحصير: ما يُستخرج من النبات من عیدان من آنواع من النبات مختلفة (جَیدْ) 
من أفضل آنواع الخصر (وَِليَ) أي: سجادٌ فاخ فهذا ما يجب آن يُنفق فيه الزوج على 
زوجته إذا کانا غنیین وسياق - ان شاء اللّه - يقية الا جرال الاربعة من حالات الزوجیین.* 
کر الصّف رحمه الله أنّ آقسام الزوجین من ناحية الفقر واليسرة ینقسمون إلى سة 
آقسام: 

القسم الاول: الوسرة تحت موسر, وسبق حکمها في الكّفقة أَنّهِ يَفرض ها من الطعام من 
أعلى خبز البلد. وكذا في اللبس من أعلى ما يُلبس غرفا. 

ثم بعد ذلك ذكر الحالة الخانية هنا وهي: إذا كانت فقيرة تحت فقير, يعني: كلا الزوجين فقير 
فما الذي يُنفق عليه الزوج لزوجته سواء في القوت أو في الكسوة؟ 


قال: (وَللمَقِيرَة) أي: وللزوجة الفقيرة (نْتَ) الزوج (المَقِيرِ) پلزم الزوح من ناحية 
القوت (مِنْ أذ خر البلد) يعني: : آدناه مستواً في الطعم والنوع ونحو ذلك ود لايم 
يعني : يلاثم ذلك الفقیر ((من دق خبْز البلد)) یعنی: يجب عليه أنْ پنفق علیها للقوت 
خبزاً من آدنی أنواع الخبز, ولا يكف الخبز بل لابدّ معه من إيدام تضع الخبز في الإيداء 
ثم تأكله, والإيدام يختلف منه ما هو مثلاً بالبزاليا, ومنه ما هو مثلاً بالبامية, ومنه ما هو 
بغير ذلك من الخضروات؛ لذلك قال: ود يلَائْمُهُ)) يعني: يلائم حال ذلك الرجل والبلد 
الذي هو فيه. 

ثم بعد ذلك ذكر ما الذي يجب على الفقير لزوجته الفقيرة في اللّباس فقال: (وَمَا یبش 
باتو بن الفقراء مها وهذا عاب لمرف (وتجیس علبه عَلَيْهِ) هنا يتكلم عن أثاث بيتها 
السکن فقال: ((وَتَجْلِسٌ عَلَيّه)) مغلها من الفقراء, أي: أنَّ التفقة لا تسقط ال على 
الزوح الفقهر لزوجته الفقیرة. 

وذکر الصتّف رحمه الله القواعد في ذلك ومكّل بالقوت بادنی خبز البلد وذکر القاعدة في 
اللّباس بقوله: ((وَمَا يَلْبَسُ مثلها)) وذکر القاعدة في السکن مما يأنّثْ قال: ((وَتَجْلِسُ 
عَلَيّه) مثلّها. 

الحالة الشالشة قال: (وَلِلْمُتَوَسْطَةِ) يعني: والزوجة التوسط حاها غنناً (مَعَ المُتَوَسّطِ) حاله 
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غنناً. 
الحالة الرابعة قال: (وَالَنِيِّ مَعَ الفقبر) يعني: الزوجة الغنية إذا كان زوجها فقيراً. 

احالة الطامسة قال: ra‏ إذا كان الزوج غنياً والزوجة فقيرة قال: (مَا یبن ذَلِكَ 
غرفا) أي: أنه يحب على الزوج أن يُنفق على زوجته قوتاً وكسوةًٌ وسكناً في الأحوال الغلاثة 
بين أحوال الأغنياء الموسرين وبين أحوال الفقراء. 

وتفصيل ذلك قال: ((وَلِلْمْتَوَسّطَةٍ مَعَ المُتوَسّطِ)) يعني: يُنفق الزوج إذا كانت حاله 
متوسطة عل الزوجة المتوسطة بما يلائمها وهذا عرفاً. 

قال: ((وَالغَنِيّةِ مَعَ المَقِير)) يعني: لو كانت الزوجة غنيةٌ جدا والزوج فقير جدّاً مثلاً فما 
الذي يلزمه, هل يلزمه أن يسكن في مسكن صغيرٍ جدّاً على قدر حاله, أم يلزمه مسكناً 
فارهاً واسعاً عل قدر زوجته؟ قال المصتف: ((مَا د يّْنَ ذَلِكَ عُرْهًا)) يعني: على الزوج ولو أن 


يستدين يهيئ لها سكناً متوسطاء وكذلك يُنفق عليها من القوت من الشيء المتوسط حتى 
ولو كان فقيراً, ويعطيها من كسوة المتوسطين ولو كان فقيراً وهذا على قول الصتَّف, وهذا 
مذهب 0 

وذهب المالكية والاحناف إلى أَنَّ العبرة بحال الزوجة فيجب على الزوج الفقير أن يشتري 
ها قصراً واسعاً فارهاً, واستدلوا بقول الي عليه الصّلا: والسّلام ((وَلَهُنَّ عَلَيِكُمْ ره 
سوه بِالمَعْرُوفٍ)) فقالوا: القصود بالتّفقة في الكسوة والسکن هي المرأة, فيجب أن 
تعطى على قدر حاطا هي وليس على قدر حال الزوج. 

وذهب الشافعية إلى أَنَّ العبرة بحال الزوج, فإذا کان الزوج فقيراً لا ُلزمه بسكن فاره وهو 
لا بستطیعه, وكذا لا لزمه بسكن متوسط لا قدرة له عليه, وهذا هو القول الرَّاجح؛ لقوله 
عز وجل: َليِق ذُوسَعَةٍ من سَعْتِهِ4 [الطلاق: ۷] فإذا كان فقيراً لا دستطیع أَنْ يهيئ ها 
إلا بيتاً صغيراً ليس ها سوى ذلك, وهي التي قد رضيت بالزواج منه وإذا حدث له طارئ 
بالفقر مثلاً فعليها أَنْ تصبر على تلك العيشة أو تخالع نفسها بالفراق من زوجها. 

قال: ((وَعَکسها)) أي: إذا كان الزوج غنياً جدّاً مثلاً والزوجة فقيرة جدّاً فعل قول 
لسن أ مه فا ایک مه وان السهاافن ال الکسوه ها يكلب 
ها أفضل الطعام, وإِنّما من أوسط ذلك كله. 

فلو أن رجلاً عنياً تزرّح فقيرةً جدّاً وقالت: زوجي غني أنا أريد أن يسكنني في قصر واسع؛ 
لأنّه غني جدَّأً فعلى قول الصّف لا يلزمه سوى حال المتوسطين. 

وعلى الخلاف السابق في المسألة السابقة تجري هذه المسألة منهم من يجري عليها الفقر 
فلا يلزمها كالمالكية والأحناف فلا يلزمها سوى مسكن فقير ها لان العبرة بحاطا, وعند 
الحنابلة التوسط, وعند الشافعية على قدر حال الزوج فلو طالبت المرأة الفقيرة التي خطبها 
رجل غني بقصر يجب عليه أن ینفق علیها قصراً وهکذا. 

لکن في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا كان غنياً وهي فقيرة سوی التوسط؛ لأنَّه لا يُلزم بان 
يجعل لزوجته شيئاً فارهً, والصّف قال: ((مَا بَيْنَ ذَلِكَ عُرْقًا)) يعني: ما بين الغنى وبين 
الفقر. 


و م سر ساس 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قال: (وَعَليه يه مُؤْنَةُ نظافة رَوْجَتِهِ) يعني: ص 
الزوح ثمن شراء أدوات النظافة لجسمها ولشعرها؛ لان هذا من تمام الاستمتاع بها قال: 
(دون خادمها) يعني: دون نظافة خادمها فلا يلزم الزوح التّفقة في نظافته واتّما الذي يُنفق 
علیها في نظافتها هي الزوجة. 

آما لو أحضر الزوج خادمة فمن الذي يُنفق علیها هل الزوح أم الزوجة؟ على الَفصیل 
السابق إذا کانا موسرین ومثلها يخدم فالكّفقة وأجرة الخادمة على الزوج, واذا کانا فقيرين 
لا يُلزم الزوج بالخادمة؛ لا الحال لا بخدم, وإذا كانا متوسطين فلا خلو إما أنْ يكون 
مثلّها يُخدم فيّلزم الزوج بأجرة الخادمة, وإما أنْ يكون مثلها لا يخدم في بعض البلدان 
مثلاً فلا يَلزم الزوج الكّفقة, وإذا كانا فقيرين فلا يلزم الزوج بالكفقة؛ لأنَّ تلك الفقيرة 
حاها لا يخدم. 

وإذا كان العكس عل التفصيل السابق فإذا كان غنياً على قول الصّف يُنفق على خادمها 
كالمتوسطين من أحواطا إذا كان مثلّها بخدم تخدم, ومثلّها لا تخدم لا يلزمه الكفقة. 

ثم قال: (لا دَوَاءٌ) يعني: لا يلم الزوج على قول المصنّف أن يشتري دواءً لزوجته إذا 
مرضت؛ لأنَّ هذا أمرٌ طارئ والأمر الطارئ لا يلزمه على قول المصئّف, وكذا لو ادّعت 
المرأة على زوجها بأَنْ يسافر بها للعلاج فعلى قول المصنّف رحمه الله لا يلزمه ذلك؛ لآنَّ 
امرض طارئ عليها والزوج يُلزم بالأمور الغلاثة السابقة قوت كسوة سکن, أما الدواء 
فلا. 

قال: (وََجْرَةُ طبیب) يعني: لا لزم الزوج أن يُعطي الزوجة مالاً أجرةً لطبیب ذهبت عنده 
للعلا ج؛ لأنّهِ أمرٌ طارئ سوى الأمور الغلاثة السابقة 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أنَّ الزوج يُلزم بذلك وأنَّ هذا ممّا آمر الله عز 
وجل به من العشرة كما ف قوله سبحانه: لوَعَاشِرَ هن ِالْمَعْرُوفٍ» [النساء: ]۱٩‏ فمن 
العشرة بالعروف الانفاق عليها حين كربتها بشراء الدواء أو أجرة طبيب, وإذا كان الزوج 
فقيراً لا يستطيع التّفقة على ذلك فلا يلزمه أن يُنفق عليها والّه عز وجل يقول: (لِيُنْفِقْ 
ذُوسَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَعَلَيّهِ رژقه؟ يعني: من كان رزقه ضیف قليلآً لیف مِمًا اناه 
الله لا کلف الله تَفْسا الا ما آتَاهًا) * 


(فصل) 
في هذا الفصل يَذكرٌ الصّف رحه الله أحكام العتدّات, ووقت آداء الكّفقة للزوجة 
و للمعتدّات. 


قال: (وَتَمَمَةٌ المطلقَة الَجعیّه) أي: لاد کر الصتّف رحه الله نفقة الزوجة أعقبه بعد 


ذلك بنفقة العتدّات, وان شئت قلت: نفقة الفارقة سواء في الحياة أو بالوت, والعتدّات 
أو الفارقات بالحياة أو الوت ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: المطلقة الرّجعية. 

والقسم الخاني: البائن سوى بفسخ أو طلاقٍ كما سيأتي. 

والقسم الخالث: المفارقة بالموت. 

ويّذكرٌ المصنّفُ رحمه الله اليوم القسم الأول والقسم الثاني, وأشار إلى القسم الأول وهي 
O TSS‏ عشي زوجها الطلقة لاون أّو الطلقة 
الغانية بلا عوض, فلها زمن العدّة النفقة كبقية الزوجات حتی تنقضي عدتها سواء بوضع 
الحمل أو بالقروء أو بالاشهر كما سبق في العتدّات, فما دامت في العدَّة فلها نفقة. 

لذلك قال: ((وَتَفَقَةُ المُطَلَقَةِ البَجْعِيّة)) أي: من القُوت عل التفصیل السابق إذا كانت 
موسرةً تحت موسر, أو متوسطة تحت متوسط, أو فقيرةً تحت فقير (وَكِسْوَنْهَا) والراد 
بالكسوة هي الفياب (وَشکتاها) أي: السکن. 

آي: أنّ هذه الامور الغلاثة القوت والکسوة والسکن قال: (كَالرَّوْجَةِ) یعنی: كأنّها لم 
تُطلق فلها ذلك - أي: الفقة - (وّلا قَسُمَ لَهَا) يعني: إذا كانت للشخص أكثر من زوجة 
يُقسم لهم في الليالي, أما الرّجعية إذا ظُلّقت وهي في عدّتها لا قسم ها في الليالي یعنی: لا 
حط لما مع زوجها في البيتوتة, أي: أنَّ سقوط قسيها من الليالي لا يسقط الكّفقة فالتّفقة 
ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الغاني وهي: المطلقة البائن قال: (وَالباینْ بهسخ) يعني: سواء 
بينونة صغرى أو كبرى, فمن البينونة الصغرى البائن بفسخ يعني: إذا فرق القاضي بينهما 
بالفسخ هذه لا عدّة لها إلا إذا كانت حاملاً قال: (أوطلاق) وتكون البينونة صغرى إذا 
كان الطلاق بعوض فلو قال: أنا أطلقكِ لكن أعطيني خمسين ألف ريال فإذا أعطته 


خمسين ألف ريال وقال ها: أنتِ طالق على عوض خمسين ألف ريال هذه بينونة صغرى 
ولا نفقة لا الا إذا کانت حامل ولا ترجع له لا بعقيٍ جديد. 

وتکون بينونة كبرى إذا كانت هي الطلقة الغالفة فإذا طلّق الزوج زوجته وکان الطلاق 
هذا هو الطلقة العالعة فلا نفقة ا إذا كانت حاملاً؛ لذلك قال: ((وَالْبَائِنُ ِن فسخ أو 07 
طلاق)) سواء بعوض أو الطلقة الغالغة (لَهَا ذَلِكَ) يعني: ها الكفقة (اٍن انث عاملا) یعنی: 
يُنفق علیها إذا كانت حاملا. 

ثم وضّح وقال: (وَالتَمَمَهُ لِْحَمْلٍ لا لها من أَجْلِهِ) يعني من أجل الحمل, أي: أنَّ البائن 
ليس طا نفقة وإذا كانت حاملاً تُعطيها نفقةً ليس طا ولتّما من أجل الحمل الذي في بطنها. 
ونعطيها نفقةً؛ لاله لا سبيل لنا في الوصول إلى تغذية الجنين الا عن طريق أمه فینفق على 
أمه من أجل الجنين.* 

یذکر الصیّف رحمه الله هنا مسقطات التكّفقة, ود کر رحمه الله ستة أسباب تسقط بها نفقة 
الزوج على زوجته. 

وضابط الأسباب الستة في سقوط نفقة الزوج على زوجته هي: عدم تمكن الزوج من 
الاستمتاع بزوجته, فإذا مَنعت أو مُنعَت من تمثّم زوجها بها سقطت التفقة. 

السبب الأول قال: (وَمَنْ خبسَث) السبب الأول: إذا لم يتمكّن الزوج من الاستمتاع بها 
بسبب حبسها (وَلَوْ ظَلَمّا) یعنی: وان شخصاً اگهمها بالقتل فأودعت في السجن, ففترة 
سجنها لا پُلزم الزوج بالكفقة علیها فلو قالت: آنا أحتاج في السجن إلى الطعام والشراب 
والکسوة, فنقول: لا يُلزم الزوح بها. 

فإذا قيل: من ینفق علیها؟ نقول: يُنفق علیها وليّها ناذا كان آبوها حيّاً فهو الذي يُنفق 
علیها, یعنی: تعود التّفقة على ما كانت عليه قبل زواجها. 

لذلك قال: ((وَمَنْ حبست - وَلَوْ ظلْمًا -)) وکذا لو حبست بحقٌ فمثلاً: لوأنّها أخذت حي 
غیرها من مال فأمر القاضي بحبسها سنة لتطاوها على الآخرين بأخذ آموام مثلاً فهنا 
تسقط الكّفقة من باب أولى, أي: أن حبس الزوجة سواء كان بظلی أو بحق سقط نفقة 
الزوح علیها. 


ثم بعد ذلك قال في السبب الغاني: (أَوْ ثََرَتْ) فإذا كانت المرأة ناشزاً سقط عنه الكفقة. 
والنُشوز: منع المرأة نفسها من استمتاع الزوج بها, وله صور مثل: الخروج من بيته أو عدم 
تمكينه من نفسها وإِنْ كانت في بيتِ واحد, فإذا نشزت المرأة وخرجت مثلاً إلى دار أبيها 
لا یلزم الزوج الكّفقة عليها, ولو أنه هو الذي ده بها إلى بيت أبيها نقول: تلزمه الكّفقة. 
أي: نها إذا خرجت هي من نفسها تكون ناشزاً فلا نفقة, وإذا أخرجها هو لا يريدها 
فتلزمه الكفقة ما دامت و له. 

ثم بعد ذلك ذكر السبب الغالث بقوله: (أَوْ تَطوَّعَتْ بلا إِذْنِهِ - بِصَوْ) يعني: لو أن امرأ 
قالت - في نفسها وبدون إذن زوجها -: سوف أصوم غداً تطوعاً فإذا كان زوجها حاضراً 
ولا أراد أَنْ يأتيها قالت: لا؛ أنا امرأة صائم هذا اليوم فلا نفقة عليها, لكن إذا أَذِنَ ها 
بالصوم تلزمه التّفقة. 

لذلك قال: ((أَو تَطوَّعَتُ بلا دنه - بِصَوِْ)) فإذا كانت بإذنه فتلزمه الكفقة, قال: (أو حَمّ) 


کر صر 
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يعني: إذا حجّت تطوعاً فلا نفقة ها زمنَ سفرها للحج إذا كان بلا إذنه, آما إذا كانت باذنه 
تلزمه التّفقة. 

وإذا كان الحج حج فريضة فإنّه يلزمه الكّفقة علیها, إذاً تسقط الكّفقة في حج النافلة إذا 
کان بلا إذنه, أما إذا أّذْنَ فلا. 
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ثم بعد ذلك ذكر السبب الرابع بقوله: (أَوْأَحْرَمَتْ يِتَدْرِ حجَ) يعني: إذا أحرمت بحج ناش 
عن نذر نذرته فمثلاً لو قالت: لله عل إن شفى الله مريضي أنْ أحج العام القادم. فهنا 
يلزمها أنْ تحج وزمن فترة حجها هذا لا یلزم زوجها الكّفقة عليها؛ لانها آلزمت نفسها 
بأمر لم یُلزم الشرع بها وزوجها أحقٌ بها في الاستمتاع بها. 

لذلك قال: ((أَو EA‏ بتذر حَجْ)) يعني: دخلت في اج بسبب نذر نذرته, قال: (أَو 
صوع) يعني: لو صامت صوماً ناشتاً عن نذر فمثلاً لو قالت: لله عل أن أصوم الاسبوع 
القادم هنا ألزمت نفسها بصوع لم یلزمها الشرع بها. فزمن الأسبوع القادم جميعاً لا يَلزء 
الزوج أَنْ يُنفق علیها. 

ثم قال في السبب الخامس: (أَوْ صَامَتْ عَنْ کفَارة) وَجبت عليها مثل: القتل الخطأ مغلا 
أو صوم كفارة اليمين, فلو صامت مثلاً في شهر محرّم ثلاثة أيام هنا الوقت مُتسم قبل 


رمضان ففي هذه الغلاثة الأيام لا يَلزم الزوج أن يُنفق عليها؛ لأنَّ هذا صومٌ ناشع عن 
كفارة لم يتسبب الزوج فيها وهي مَنعت زوجها من الاستمتاع بها, قال: (أَوْقَضَاءِ رَمَضَانَ) 
يعني: لو كان عليها قضاء سبعة أيام فصامتها في صفر في هذه الأيام لا يَلزمه التفقة, لكن 
لو صامتها في السبعة الأيام الأخيرة من شعبان هنا تلزمه الكّفقة لماذا؟ لآنَّ الوقت مضيّق؛ 
لذلك قال: (مَعَ سَعَةٍ وفته) فإذا كان الوقت ضيّقاً تلزمه الگفقة. 

ثم ذكر السبب السادس في سقوط التّفقة فقال: (أَوْ سَافْرَتْ لحَاجَتِهًا) يعني: لو سافرت 
مثلاً للعلاج وقالت لزوجها: أبعث لي نفقة لقوتي وكسوتي وسكناي هناك نقول: لا لزم 
الزوج الكّفقة؛ لأنّها سافرت لحاجتها ففات الزوج الاستمتاع بها, وكذا لو سافرت للدراسة 
مغلا لا يَلزم الزوج الكّفقة عليها مَن الذي يُنفق عليها؟ أبوها. 

لذلك قال: (وَلَوْ بإذْنِه) یعنی: حتى لو أَذْنَ قال: نعم أذهبي للعلاج أو للدراسة أو لزيارة 
أقاربك لكن الكّفقة تسقط؛ لذلك قال: (سَقَطْتْ) يعني: في الأسباب الستة السابقة.* 
سبق أنَّ المعتدّات ثلاثة أقسام القسم الأول: المطلقة الرجعية وهذه كما سبق لا التّفقة. 
والقسم الغانی: المطلقة وطلاقها بائن فهذه لا نفقة ها إلا إذا كانت حاملاً كما سبق. 
وهنا يذكر القسم العالث: وهي المتوفى عنها زوجها قال: (وَلا تَمَقَة) فلو أن امرأةٌ كانت 
تحت زوج فمات زوجها فمن حين وفاته تسقط التّفقة على الزوج, ولا تأخذ من الارث إِنْ 
كان عنده إرث لا بمقدار حصتها من الإرث؛ لأنَّ المنفق عليها قد مات, قال: (وَلَا سُكى) 
أيضاً ليس عليها سكنى من تركت (لِمُتَوَق عَنْهَا) زوجها يعني: لو أن رجلاً توفي وكانت 
زوجته وأولاده في بيتِ واحدٍ فطلب أحد الاولاد بعد وفاة أبيه أَنْ يَبَاع ذلك البيت, فلو 
قالت الزوجة: إِنّي زوجته والسكن يبقى لي نقول: لا سُكنى لكِ بعد وفاة زوجك, فليس 
لك من البيت فليس لك من البيت سوى حصتك من الارث, فليس لك من البيت سوى 
الغمن. 

وکذا لوأنّ رجلاً توفي وخلف آربعة نسوة فالبیوت اللّاتي بسکن فیها ليست هی حت في 
العدّة ليست هل فمن حين وفاة زوجهن ینتقل الارث جميعاً إلى الورثة فليس هن سوی 


: نصیبهلٌ 25 الإرث فقط. 


لا ذّكرَ الصتّف رحمه الله من تجب عليهنَ اللفقة انتقل بعد ذلك إلى زمن الكّفقة متى 
تُدفع؟ 

والتّفقة کما سبق اما قوتاً ار کسوءّ واما سکنا, فالسکن رد ضح انها تسكن فيه ما دام 
زوجةً له فليس له أول ولا آخر, فمن حين تسلیم الزوجة نفسها لزوجها یٌلزمه أن يمي 
سكناً ها إلى حين وفاته, فإذا توفي الزوج لا سکنی طا. 

إذاً العلاثة الأمور الواجبة على الزوج وهي: القوت والكسوة والسکنی ما زمن دفعها؟ 
السكن واضح 

ثم شرغ ساس بیان مت یدفع شرت يعني: ما هو زمن دفع القوت من قبل الزوح 
من كلزمه الفقة؟ قال: (ولها أَخْد نَمَقَةِ) الزمن (کل یوْم) متی؟ (في أرله) یعنی: لو أنَّ 
شخصاً طلّق زوجته وهي حامل طلاقاً بائناً وذهبت إلى أهلها, على قول الصتّف في صباح 
کل يوم يحض ر لها خبزاً وأدماً ولماً إنْ كانت موسرةً ما یمائل مثلها في كلّ صباح یوم 
يدفعها لعلك البائن الحامل هذا على قول الصتّف, وكذا إنْ كان زوجةً له في صباح كل يوم 
يحضر ها الخبز إِنْ كانت موسرةً من أرفع خبز البلد, وإنْ كانت فقيرةً من أدنى خبز البلد. 
وإِنْ كانت متوسطةً فمن وسطه, وكذا مع الإيدام ولحماً إنْ كانت موسرة يُسلّمها لا في 


صباح کل يوم. 
ذلك قال: ((وَلهَا)) أي: لمن تلزم الزوج نفقتها من الزوجة والمطلقة الرجعية والبائن بفسخ 
أو طلاقٍ إِنْ كانت حاملاً ((أَخْدُ نَمَفَةِ کل يوم في أَوّله)) وجاءت التصوص بأنَّ ذلك ااج 


إلى المعروف كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ ررقن وکسونهن 
بِالمَعْرُوفٍ)) يعني: بما تعارف عليه الناس, یا ی و ۱ 
أول الیوم, فلو دفع إليها قوت أسبوع يصح, و یز يصح لان الدع أوجب 
التفقة وسكت عن زمنها وجعل ذلك راجعاً إلى العرف ((رزفهن وَكِسْوَتْهُنَ بالمَعْرُوفٍ)). 
قال: (وَلَيْسَ لها قِيمَتُهَا) يعني: لا يَلزم الزوج أنْ يدفع قيمة نفقة کل يوم وإنّما الواجب 
عليه أن يحضر القوت لا السقود, فمثلاً: لوأنَّ قوتها کل يوم خمسون ريالاً على قول الصتّف 
لا يَلزمه دفع القيمة, بل لا يصح منه دفع القيمة بل يحضر القوت نفسه, وعلى قول الصنّف 


لو دفع نفقةٌ شهريةً للزوجة کل شهر ألف ريال على قول المصنّف لا يصح, وإنّما هو بنفسه 
حضر القوت طا, وكذا المطلقة الرجعية, وكذا البائن إن كانت حاملا. 

قال: (وَلَا عَلَيْهَا أَخْدُهَا) يعني: لوأحضرإليها نقوداً فليس على الزوجة ولا المطلقة الرجعية 
ولا البائن أنْ تأخذ تلك العقود فلها أنْ تردها وتقول: أنا أطالب بالقوت أنت الذي تشتري 
ل أما أنا فلا أذهب وأشتري هذا على قول الصتّف, وأيّد ذلك أيضاً ابن القيم رحمه الله 
وقال: ((وأنَّ الذي جاءت به النصوص هو القوت لا القيمة)) لكن إِنْ كان فيه مشاحة 
بين الطرفين فلو كانت المرأة المطلقة الرجعية ويحضر لما خبزاً ثم يتخاصمان بينهما فتقول 
الزوجة المطلقة الرجعية: هذا خبرٌ ليس جیدا, وهو يقول: هذا جيدٌ, فنقول: لنبذ النزاع 
أدفع ها القيمة حتى تنتهي الخصومة, فإذا لم تكن خصومة فلا بأس, وإذا كانت فيه 
خصومة في دفع ذلك القوت وتتفرّق النفوس نقول: أدفع ها القيمة لقطع دابر التزاع. 

ثم بعد ذلك قال: (فان آنَمَهَا) یعنی: الزوجان (عَلَيْه) عل القيمة جاز, فلو قال للما: أنا 
سأدفع لك کل شهر ألف ريال ولا أحضر لكِ القوت کل يوم یصح. وکذا لو كان مسافرا 
فقال: أنا أعطيك القيمة فرضيت بذلك فلها ذلك, قال: (أَوْعَلَ تَأَخِيرِهَا) فلوقالت: اه 
أعطني إياها بعد سنة اجمعها مر واحدةً (أو تَعْجِيلِهًا) يعني: على تعجيل دفع الكفقة يصح. 
فلو قالت له: أحضر لي نفقة شهر نقول: يصح. 

قال الصتّف: (مُدَةَ طويلَة أَوْقَلِيلَةً جَاّ) فلو قالت: أنا زوجتك أدفع ل الفقة بعد خمس 
سنوات نقول: یصح, ولو قالت: أدفع ل الآن نفقة سنة یصح, ولو قالت: أدفع لي نفقة 
أسبوع يصح وهكذا. 

ولو قال الصتّف: ((أو مدة طويلة أو قصيرة)) لكان أفضل؛ لان الذي يُقابل الطويل 
القصير, ويقابل الكثير القليل, فلو قال: ((أو مدة طويلة أو قصيرة)) لكان أفضل. 

ولا انتهى الصتّف رحمه الله من القوت بَيّن بعد ذلك الكسوة متى تکون, وكم تدفع في 
السّنة مِنْ مرة؟ 

قال: (وَلَهَا) أي: لمن كلزم الزوج النفقة عليها من سبق من الزوجة والمطلقة الرجعية 
والبائن إِنْ كانت حاملا (الكسوة کل عَام) يعني: الكسوة لا تكون في کل يوم وإنّما کل 
عام كم مرة؟ قال: (مَرَة: في أَوَّل) ففي بداية کل عام إذا وجبت عليها الكّفقة يَلزمه أَنْ 


يحضر لها كسوة الشتاء والصيف فلا يلم أن يشتري ها کل شهر, أو إذا أقى الشتاء يشتري 
ها, أو الصيف يشتري ها واتّما يعطيها مرةً واحدة للصيف والشتاء مدَّة عام. 

وكذا عليه أنْ بُهيى لما فراشاً ولحافاً ومخدةٌ كما سبق کل عام مرة هذا على قول الصّف 
يعني: للزوجة آن تطلب من زوجها أن يُغيّر آثاث منامها من فراشها وملحفها ومكان نومها 
کل عام مرة. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّه لا يَلزْم ذلك في كل عام مرة؛ فقد يؤدي هذا إلى 
إجحافٍ في حقٌّ الزوج فلو قالت الزوجة: غير لب كل سنة غرفة النوم وهذا على قول 
المصنّف يَلزم الزوج؛ لذلك قال شيخ الاسلام: لا يلزمه ذلك وإِنّما يلزمه إذا احتاجت 
رت إلى ذلك, فكلما احتاجت يحب عليه أن يُنفق علبها ما يتفي كسوتها 99 
النصوص جاءت بالمعروف ((وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رژفهق وَكِسْوَثُهُنَ بِالمَعْرُوففٍ)) فليس من 
العروف أن يُكلّف الزوج بتهيئة كسوةٍ للصيف والشتاء وما تحتاجه في کل عام من لباس 
وكذا من مكان سوم و هذا مشقة عل لوح ی ا 

أي: في الأيام الى لم ينف عليه لأ غيبته من تلقاء نقسه فهو الذي قد فوت عل تفه 
حق الاستمتاع بها 

أما إذا غابت هي فكما سبق فإنَّ التفقة تسقط عنها, وهذا سبق عند قوله: ((أَوْ سَافَت 
محاجنها - وَلَوْ باذنه -: مَتَلث)) ۳ إذا لم قسافر وهو الذي غاب فالتّفقة لا تسقط 
بالضی, فلو غاب سنة ولم ينفق يلزمه نفقة السَنة, ولو غاب خمس سنوات كذلك وهكذا. 
ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أَنْمَمَّت) أي: الزوجة (في عَيبَته) يعني: في غيبة الزوج (مِنْ مَالِِ) 
أي: من مال الزوج (فَبَّانَ مَيْنَا) يعني: كانت تأخذ من ماله مثلاً سافر هو في محرّم وتُنفق 
عل نفسها إل شهر رجب لكنها تین ها اذه عاث:فى,شهر صفر. 

قال: (عرَمَهاالوار) يعني: غرّمها ورثت الزوج (مَا أْقنه بعْدَ مَوْتِ) من ماله يعني: هو 
مات في شهر صفر مرت ی ای تس ارت ی 
هي عل نفسها؛ لأنَّها خذت مالاً وهي ليست مستحقةً للتّفقة؛ لأنّها قسقط عنه لوفاته 


سيق المي أنَّ الزوج إذا مات تسقط الكّفقة عند قوله: ((وَلَا تَمَقَةَ وَل سكت توق 


عنها)).* 


(قصْلٌ) 
في هذا الفصل يَذَكرُ لصف رحمه الله متى تجب الكّفقة, وما الحكم فيما إذا أعير الزوج 
عن التّفقة, وكذا لو غاب الزوج ولم يُنفق عليها ماذا تفعل؟ 
قال: (وَمَنْ تَسَلم) أي: الزوج (رَوْجَنَهُ) بن آواها إلى مسکنه َو بل َه 
منه أَنْ يأخذها إلى مسكنه, فالكفقة تجب بأحد أمرين: 
الأمر الأول: إما أن يتسلّمها الزوج إلى داره. 
والامر الغانی: أن تقول له: خذني إلى دارك. 
فتجب النفقة ها لكن بشرط قال: (وَمِدْنُهَا) أي: في السنّ (يُوَاُ) ووضع العلماء لسن 
من يوطأ من النساء غالبا تسعة سنوات فصاعدا, ولو وُحِدَ أصغر من ذلك فتجب طا 
لذلك قال: ((وَمِدْلُهَا يُوظَاُ)) فالراعی في القدرة على الوطء هي الزوجة لا الزوج, فلو كان 
الزوج صغيراً فتجب التّفقة عليه ولو كانت الزوجة كبيرة فالزوج تجب عليه التّفقة بأحد 
الأمرين سواء كان صغيراً أو کبیرا, مجنوناً عاقلا تجب عليه الكفقة, والكفقة إذا كان مجنوناً 
تجب على ولیّه من مال المجنون. 
لذلك قال: (وَجَّتْ تَمَقَتْهاه وَلَوْمَعَ صقر الزَّوْج) فلو كان الزوج رُوّْح صغيراً مره مغلا 
مس سنوات والزوجة عمرها عشرة سنوات وأتت هذه الزوجة إلى مسکنه تجب على 
اعد اس 
ثم قال: (وَمَرَضه) يعني: حتى ولو كان الزوج مريضاً تجب عليه التّفقة إذا استلم زوجته 
أو بذلت نفسها للزوج. يعني: حتى ولو كان الزوج لا قدرة له على الوطء تجب عليه التّفقة. 
(وَجَبّه) يعني: حتى ولو كان ذكر الزوج مجبوباً أي: مقطوعاً تجب عليه الكفقة, (وَعْلَِ) 
يعني: حتى ولو کان الزوج عنینا أي: لا ینتصب ذكره. 
فساق الصف رحمه الله هذه الأمثلة الاربعة: الصغر المرض ایب والعُنة؛ لبيان: أنه لا 
ينظر إلى حال الزوج وإِنَّما ینظر إلى حال الزوجة آن مثلها يوطأ. 


سَهَا) بأنْ طلبت 


ولو أن شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ والمرأة قالت له: انتظر سنتين اثنتين حتى انتهي من دراستي. 
فقي خلال هاتين السنتين لا تجب عليه نفقة؛ لأنّها لم تسلم نفسها له ولم یتسلمها الزوج. 
وكذا من باب أولى لو خطبها واستمر خمسة سنوات ولم يعقد عليها لا تجب عليه نفقة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلهَا) يعني: للزوجة (مَنْعٌ نَفْسِهَا) يِن تسلیم نفسها للزوج (حَقٌ تقبض 
صَدَاقَهَا امتال) يعني: لو أنَّ الصداق كان عشرين ألف ريال حالّة غير مؤجلة, فطلب 
الزوج من زوجته أَنْ تأتي إلى داره فقالت: لن أسلّمك نفسي حت تدفع لي الصداقة ها 
ذلك. 

وهل تسقط التّفقة؟ نقول: ما تسقط التّفقة لاذا؟ لأنَّ التأخير من الزوج فلم يعطيها 
صداقها الذي هو العوض عن الاستمتاع بها. 

لذلك قال: ((وَلَهَا مَنْعْ تفیها)) مع وجوب التّفقة على الزوج ((حتی تقبض صدافها 
الْحَالٌ)) لكن لو كان الصداق موجلاً فليس ها أن تمنع نفسها من تسلیم نفسها للزوج. 
ولو مَنمّت نفسها تسقط عنها الكفقة؛ لأنّها تعتبر ناشزا. 

فمثلا: لوأنّ الزوج عَقَدَ على زوجته على عوض قدره خمسون آلف ريال تُدفع بعد سنتین, 
فطلب الزوج من زوجته أنْ دُسلّم نفسها له فقالت: لا حتى تعطيني مؤخر صداقي نقول: 
ليس ها ذلك أَنْ تمنع نفسها من زوجها, فإذا لم تستجب لزوجها تسقط عنه الكّفقة, آما 
إذا كان حالاً الصداق يعني: الآن يدفع الصداق لكن الزوج امتنع أن يدفع الصداق وهي 
قالت: لن آني إليك حت تدفع الصداق, وتأخر عن دفع الصداق ستة أشهر الحال فللزوجة 
أن تُطالب بنفقة ستة أشهر؛ لأنَّها بذلت نفسها له فلوقالت له: أنا جاهزةٌ لك لكن أعطني 
الصداق الحال, فإذا امتنع تجب التّفقة منذ بذلت نفسها له. 

ثم بعد ذلك قال: (قَإِنْ سَلَّمَتْ) الزوجة (نَفْسَهَا) للزوج وأتت إلى داره وكان صداقها حالاً 
فقال طا: تعالي إلى داري وسوف أعطيك الصداق من الغد, فلمّا أتت إلى داره ثم أرادت أَنْ 
تذهب من الغد إلى أهلها فقالت: إن كذب عل ولم يعطني الصداق فما أريد أنْ آذهب 
عنده نقول: سقط التفقة. 

قال: (طَوْعًَا) هي ذهبت إليه وصداقها حال يعني: رضيت بِأنْ لا تستلم الصداق الحال الآن 
فذهبت إليه ثم اد المَنْعَ) أي: من تسليم نفسها له فذهبت إلى أهلها (لَمْ تَمْك) آي: 


المنع وقسقط التْفقة عنها؛ 01 سلمت نفسها ابتداء فأسقطت حي من الصداق, يذ 
أسقطت حقها من الصداق في زمنه فليس لا الرجوع عنه, فمن أسقط حقّ مخلوقٍ لم 
يملك الرجوع فيه؛ لذلك قال: ((لَمْ تَمِْكَ)) يعني: لم تملك عدم تسليم نفسها للزوج. 
إذاً إذا كان الصداق حالاً ومنعت نفسها من تسليمها لزوجها حتى يعطيها الزوج الصداق 
الحال تجب الكّفقة على الزوج, وإذا كان الصداق موجلاً وهو طلب أَنْ تُسِلَّم نفسها فامتنعت 
تسقط الكّفقة, وإذا وافقت أنْ ذُسلّم نفسها حتى ولولم قستلم الصداق الحال ثم مکفت 
مثلاً معه شهراً ثم قالت: لن أمكنك من نفسي حق تعطيني الصداق الحال نقول: لوذهبت 
إلى أهلها فهي ناشز أو منعته من وطتها ناشز تسقط عنها الكّفقة.* 

لا دکر الصتّف رحمه الله أنه يحب عل الزوج أن يُنفق على زوجته بأحد أمرين الأمر 
الأول: إذا تسلّمها, والأمر الغاني: إذا بذلت نفسها له بشرط أنَّ مثلها يوطأً. 

ذكرّ بعد ذلك ما هي أحوال الزوج مع الزوجة إذا علمت أنَّه معسر؟ وحال الزوج مع الزوجة 
في حال الإعسار وعدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أَنْ تعلم قبل التكاح أنّه معسرٌ ولا تزؤًجها تقدّمت للقاضي بفسخ التّكاح 
لكونه معسراً فهنا ليس لحا الفسخ, ومعنى ليس لا الفسخ أي: أنَّ القاضي لا يفسخ عقد 
التكاح بينهما بلا عوض, أما إِنْ أرادت أَنْ تدفع عوضاً له بمقدار المهر أو أقل أو أكثر فلها 
ذلك. 

القسم الغاني: أن تجهل آنّه معسرٌ ظنَّت أنَّهِ غني ثم بعد ذلك علمت أله رجل معسرٌ بجميع 
التتفقة أو بعضها فهنا لحا الفسخ؛ لا ذلك ضررٌ عليها. 

القسم الغالث: وهو الذي ذكره المصنَّفُ إذا كان الزوج موسراً ثم بعد ذلك طرأ عليه العُسر 
فعلى قول المصنّف أنَّ ها الفسخ. 

ولذلك قال: (وَإذَا أَعْسَرٌ) الزوج أي: كان غنياً ثم بعد ذلك أصبح فقيراً معسراً, وإعساره 
هنا فيما يخص زوجته لذلك قال: (بِتَقَقَةِ المُوت) يعني: أصبح لا يستطيع آن يُنفق عليها 
نفقة قوتها من المأكل والمشرب (أو الكِسْوَة) يعني: أصبحت الكسوة متعذرةً عليه 
لاعساره. 


قال: (أَوْ بَعْضًِا) يعني: كان غنياً لكن لا يستطيع أَنْ يُنفق سوى ببعض القوت فمثلاً 
يستطيع أن يأتي بالإفطار والعشاء لكن الغداء لا يستطيع آعیم عن ذلك, وكذا الكسوة 
إذا عير ببعضها فإذا كان مثلاً يستطيع أن يعطيها كسوة نصف عام فقط أما النصف 
الاخر لا يستطيع هنا يڪون معسراً. 

قال: (او المَسْحَن) يعني: إذا كانت مُسكن مع زوجها ثم أصبح زوجها معسراً فأخرج 
من داره. ولم يقول هنا ((أو بعضه)) لأنَّ السکن لا يتبعّض فإما أن تسكن أو لا 
قال: (فَلَهَا فسح التگاج) يعني: لها أنْ تطلب من القاضي أَنْ يفسخ نكاحها بلا عوض 
فمن أسباب الفسخ إعسار الزوج بعد يُسره فإذا ثبت عند القاضي إعساره بعد يُسره له أَنْ 
يفسخ عقد التكاح بينهما بلا عوض. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: فيما إذا غاب الزوج ففي الحالات السابقة في حالي 
إقامته معها هنا قال: (فَإِنْ غَابَ) يعني > و ی سوه 
علمت أو جهلت (وَلَمْ يَدَعٌْ لها تَقَقَةَ) من القوت أو الكسوة أو السکن هذا الشرط 
الأول. 

الشرط العانی: ره أَخذُها من مَالِه) يعني: ليس عنده مال حتى تأخذ منه, أما إذا سافر 
ولم يدع ها نفقة لکن علمت أنَّ عنده مالا في غرفته فلها أنْ تأخذ منه؛ كما في حدیث 
هند ((حُذِي من ماه بِالْمَعْرُوقٍ ما يَڪُفِيك وَيَڪفي بَنِيكِ)). 

الشرط الغالث: (وَأَسْتَانتها عَلَيْهِ) يعني: إذا تعذَّر علیها أنْ تقترض مالاً يحسب علیه. 
فن توفّرت هذه الشروط الغلاثة قال: (فَلَّهَا لسع بإِذْنِ حاحم) يعني: لو أنَّ امرأً 
تقدّمت إلى القاضي وقالت: إِنَّ زوجي كان في داري ثم غاب ولم يدع لي مالاً وأنا أطلب 
فسخ التكاح, يسأها القاضي هل وضع عندك مالاً للتّفقة؟ إذا قالت: لا, يسألها هل له مال 
تستطيعين أن تأخذين منه؟ إذا قالت: لا, يسأطا هل تستطيعين أن تقترضي مالا بحسب 
عليه؟ إذا قالت: لا لم يقرضني أحدٌ أو لا أستطيع أنْ أقترض من أحد, أو آنا امرأة يمنعني 
الحياء من الاقتراض قال: ((فلها المَسْحُ باذن حَاڪي)) فيفسخ الحاڪم بينهما. 


والصتّف قال: ((فَإِنْ غاب وَلَمْ يَدَعْ لها نَمَقَةَ)) ولم يُبيّن مدّة الغيبة لكن مدّة الغيبة 
يضرب لها القاضي تقديراً كما وضع عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه لتقدير التّفقة والوطء 
ستة أشهر, فينظر القاضي إذا كان غاب ستة أشهر فصاعداً مثلاً يفسخ إذا توفرت الشروط 
الغلاثة, وإذا كان لم يغب طويلاً لكن تضرّرت المرأة كثيراً فله أن يفسخ, فطول الغيبة أو 
قصرها راجع تقديرها إلى القاضي.* 


حت ان ند 
و E‏ 


(باب تَمَقَةِ قارب وَالْمَمَالِيكِ والبهایم) 
سد رحمه الله في هذا الباب أحكام نفقة الأقارب, ثم في الفصل الذي يليه يَّذكر 
نفقة الماليك. ثم في الفصل الغاني يَذكرٌ نفقة البهائم. 

وقوله: ((باب نَمَة َمَقَةِ الأقَارب)) والقصود بالاقارب کما سیأتی عامودا التّسب وک 2 من پرثه 

بفرض أو تعصيب, والدليل على وجوب التّفقة لحم قوله سبحانه في الأصول: (وَقَضَى رَبّكَ 

ألا کفبدوا إلا یاه وَيالْوَالِدَيّْن إِحْسَانًا4 [الإسراء: ۲۲۳ ی ايز 
من أحق الاس ااال ((أَمُكَ که ام ماه که ERE‏ وف لفظ: الماك 2 

7 م أبَاك)). هن على نفقة الفروع قوله سبحانه: «وَعَل الْمَوْلُود‎ OE 

والمولود له هو الأب 8رِرْقَهْنَ وَكِسْوَتْهْنَ بالمعْرُوف؟ [البقرة: **؟] يعني: يجب عليه أنْ 

يُنفق على أولاده بالمعروف. 

قال: (تحبُ) أي: الكفقة من قوتٍ أو کسوة أو سكنى تجب الكفقة هذه كاملة إذا لم يڪن 

هناك مشاركٌ معك, وكان الأصل الذي سئنفق عليه معسراً فتجب کاملة بأحد هذين 

الأمرين: 

الأمرالأول: إذا لم يكن معك مشارك في الكفقة له. 

والأمر الغاني: إذا كان معسراً إعساراً تاماً. 

(أو تَتمَتْهَا)ا أي: يجب عليك أنْ تُكمل ما نقص من التّفقة من الكسوة أو القوت أو 

السكن إذا كان هناك مشارك او لم يكن معسراً إعساراً كاملاً. 

والذي يجب نفقته عل الأقارب هو الذي يجب نفقته عل الزوجة الذي ذُكِرَ سابقاً من القوت 

والكسوة والسکنی بما یمائلهم, والذي يجب عليك أن تنفق عليه من آقاربك صنفان: 

الصنف الأول: عامودا النَّسب سواء كانوا من ذوي الأرحام أم لا, وسواء حجبهم معسر أم 


۷ 
الصنف الثاني من الذين يجب عليك آن تنفق علیهم من أقاربك: کل مَن ترثه بفرض أو 
تعصیبت.. 


وذکر الصتّف رحمه الله الصنف الأول بقوله: ((تَحبٌ أو تَتِمَّنْهَا)) وهنا أصله في النسب 


(لابویه وان عَلََا) يعني : كأبي أبيه. أو أبي أي أبيه. أو أي أبي أمه (ولولده وان سَفَلَ) ی 


۳۱ 


0 

وکذا إذا کانوا من الفروع وهم من ذوي الارحام يجب عليك آن تنفق علیهم مثل: ابن 
البنت, ومثل: بنت البنت وهكذا. 

قال: (حَجَبَهُ) يعني: حجب الذي يجب عليك أن ثنفق عليه (مُعِرٌ) مثل: لو أن جدك 
ار وی وی ی ی و ا 
لذلك قال: جح )0 الذي هو أبوك أي: تال (أَوْ لا) یعنی: أو لم حجبه 
و ۱ 
فیجب عليك انث ان 3 فق عا اين ابتك ال تن 

E‏ و وو وسو وسواء 
باگفقة علیهم والأدلة 0۳ قوله سبحانه: (وتتی ANE‏ إل یاه 
وَبَالوَالِدَيْنِ اخمانا؟ وکقوله عز وجل: (وَعَلَ المَولود له رزفهنَ وَکسوتهی بالْمَعْرُوفٍ». 
لکن سيأق تفصیل مغلا ابن الابن لو كان عنده ابن والابن موسر آنت أيّها امد لا يجب 
عليك أن تُنفق علیه, فالذي ینفق عليه هو آقرب الناس إليه كما سيأق. فالصتّف هنا 
الآن يعطيك القاعدة العامة من الذي يجب أنْ تُنفق عليه مِن الأقارب؟ قال: هم الأصول 
والفروع هذا الصنف الأول. 


۳ 


والصنف الثاني ذكره بقوله: (وَكلٌ مَنْ یره بفَرْضِ) يعني: من غير الأصول والفروع. فكلٌ 
من ترثه بفرض من الأقارب يجب عليك أنْ تُنفق عليه مثل: الا خ لام أنت ترثه إذا كنت 
لوحدك تأخذ نصيبه من رثه السدس, فهنا ترثه بالفرض فإذا كنت ترثه بالفرض يجب 
عليك أن تُنفق عليه (أَؤْ تَعْصِيب) مثل: الأخ الشقيق إذا لم يكن عنده أبناء ولا أب 
يعني: أنت وأخوك فقط ولستما متزوجين وأبوكما متوفى فأنت ترثه بالتعصیب, فما دام 
أنت ترثه بالععصيب يجب عليك أن تُنفق عليه. 
قال: (لا بِرَحِم) يعني: لا يحب عليك أن تنفق على ذوي الأرحام من غير الأصول والفروع 
مثل: الخالة والخال فهذان من ذوي الأرحام فلا يجب عليك أن ثنفق عليهم لماذا؟ لاتّك 
لا ترثهما لا بفرض ولا تعصيب. 
قال: (سوّی عَمُودَيْ نَسَبِهِ) يعني: كما سبق في الصنف الأول أنَّ الأرحام من عامودي 
اکا ی اريم ی وا کنر من ذوي الا رحام. 
فهنا أكّد فقال: ((وکل من یره برض أَوْ تعیب لا برجم)) کانّه يقول: كلّ من ترثه 
بفرض من أصول ذوي الارحام يجب عليك آن تُنفق عليهم, وهذه العبارة سبقت في 
الصنف الأول لذلك يريد هنا تأكيدها. 
لذلك قال: ((لا برجم سوّی عَمُودَيْ تَسَبِه)) فيجب عليك أن تُنفق عليهم ولو کانوا من 
ذوي الأرحام مثل: أب الام, ومثل: أم أب الأم فيجب أن تُنفق علیهم؛ لأنّهم من عامودي 
السب حتى ولو کانوا من ذوي الأرحام. 

ثم قال: (سواء رت الاح کاخ و لا َعَم وعتیق) يعني. يريد أنْ يعطيك قاعدة وهي: 
أنَّ الذي تنتفع منه بالارث إذا مات هذا يجب عليك أن ثُنفق عليه ولا تنظر هل هو يرث 
منك أم لا, بمعنی أنَّ التّفقة التي تدفعها إليه آنت ستستفید منها بالارث فهذا يجب عليك 
آن تُنفق علیه, ولا تنظر هل هو يرثك أم لا؛ لاتّك آنت ستستفید من ارثه؛ لذلك قاعدة: 
((الغْنْمُ بِالغْرْم)) تنطبق هنا فما دام نك ستستفید تغنم من إرثه فتغرم هنا بوجوب التّفقة 
عليه. 


يها 


الحا 


لذلك قال: ((سَوَاءْ وَرنَهُ الآَخَرُ)) يعني: سواء ورث الغني الآخر وهو الفقير, يعني سواء 
الفقير ورثك أم لم يرثك لا ننظر إليه, فمّل بمن ترثه ويرثك وهو الا خ الشقيق مثلا فأنت 
تسق علیه؛ ل نك ترثه وهو ايطيا ير كلك طذا قال: لا تنظر من ارثه منك. 

لذلك قال: ((سَوَاءٌ وَِنَهُ لح گأخ, أو لا)) یعنی: أو لم يرث الفقیر منك, فنحن لا ننظر 
من إرث الفقیر منك ننظر هل أنت ستستفید من إرثه إذا مات أم لا؟ إذا كنت ستستفيد 
من ارثه يجب أنْ تُنفق علیه, ما قستفید ما تجب عليك الكّفقة. 

قال: ((كْعَمّةِ)) العمة آنت ترث منها إذا لم يكن لها وارث لاذا؟ لانّك أنت ابن أخ لما 
فما دمت أنت ترث منها يجب عليك أنْ تُنفق عل عمتك إذا كانت معسرة, وهي لا ترث 
منك فأنت لو مت فنقول عنك: هَلِكَ هالك عن عمه والعمة لا ترث؛ لائّها من ذوي 
الأرحام فالمصنّفُ يقول لك: حق لو ما ورثت هي منك وإنما انظر أنت إلى إرثك منها. 
قال: ((وعتیق)) يعني: لو أنَّ شخصاً أعتق عبداً ثم هذا العبد أصبح غنياً الذي أعق 
وأصبح يملك عشرة ملايين ريال, ثم مات ولم يرثه أحد سوى المعتق فالعتق يرث مَن 
الذى أصله عبد فيجب عليك أن تنفق عليه, والعيد لو أنت أعیرت لا يحب عليه أن 
يُنفق عليك لماذا؟ لأنَّه لا يرث منك فأنت تحب ان تُنفق عل العبد والعبد لا يُنفق عليك, 
وأوجبنا التفقة عليك للعبد الذي أعتق؛ لأنّكَ ترثه ولا ننظر هل يرثك أم لا 

إذاً كل من تستفيد منه بالإرث بفرض أو تعصيب يجب عليك أنّْ تُنفق عليه, سواء هو 
كان يرثك أم لا يرثك لا ننظر إلى هذا وتّما ننظر إليك أنت هل تستفيد من إرثه فتجب 
الكفقة أو لا تستفيد فلا تجب الكّفقة.* 

لا ذّكرٌ الصّث رحمه الله أن التفقة واجبة على الأقارب ذَكرّ ما مقدار تلك الكّفقة فقال: 
(بِمَعْرُوفٍ) ومعنى بمعروف أي: أن التتفقة على الأقارب راجعة إلى العرف قال سبحانه: 
وَل الْمَولُودِ له رژفهن وكِسْوَثُهُنَ بالْمَعْرُوفٍ لا کلف تفس إلا وُسْعَهَا لا ضار رالد 
بولیها ولا ملد لَه بولیه وَعَلَ الْوَارثِ مثل ذَلِكَ». 

تقدیر الآية: لوَعَلَ الْمَؤْلُودٍ 44 آي: على الأب (وَعَلَ الوارث؟ يعني: وعل الفقیر الذي يُنفق 
عليه وعلى الغني الذي يُنفق على الفقير هن وَكِسْوَتُهُنَ بالمَعروِ4 فقال: بالعروف 


١ 


فإذا دل العرف على قوتٍ معينٍ یوک فيجب على الغني أَنْ يدفع لقريبه الفقير كما سيأ 
قوته, وکذا الکسوة وكذا السکن. 

لذلك قال: ((بمعروف)) وقوله: ((يِمَعْرُوفٍ)) متعلقة على أول الباب ((نجبٌ)) يعني: تجب 
الفقة أو تتمتها عل الاقارب بمعروف. 

ثم قال: (مَعَ قفر مَنْ نب له وَعَجِْهِ عَنْ تکسب) يُشترط للتّفقة على القریب ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول: سبق وهو أن بکون النفق وارثا من المنقّق عليه سوى عامودي فسبه فلا 
يشترط أَنْ يرث منه وقد سبق بیان ذلك. 

الشرط الخانی: فقر النقق عليه. 

الشرط الخالث غنى المنفق. 

وبيان ذلك: أما الشرط الأول فقد سبق تفصيله في الدرس الماضي, والشرط الغاني وهو فقر 
المنقّق عليه د کره بقوله: ((مَعَ قَمْرِمَنْ نج ل)) يعني: يمُشترط في القريب الذي ينقّق عليه 
ان كرون د ا د ی ره الله ی ار قال: 
((وَعَجْزِهِ عَنْ تکسب)) بأنْ کون مثلاً معاقاً لا يستطيع الحركة مثلاً, أو فيه صنعة في 
البلد لكنّه لا يستطيع أن يعمل تلك الصنعة, أما إذا كان فقيراً وفيه صنعة ويستطيع أَنْ 
يعملها فعل قول الصیّف لا يُصرف له شيء من التّفقة. 

فمثلاً: لو كان الرجل فقيراً وهو متعلم ويستطيع أن یلم الناس اللغة العربية مثلاً بأجرة 
لكنّه يمتنع عن تعليم الداس فعلى قول الصتّ لا يعطى من التّفقة شیثا, ولو كان فيه 
صنعة مثل: تعليم اللغة لكن لا يعرفها فهنا لا يستطيع التکسب. 

الشرط الغالث د کره بقوله: (إِذَا فَصَلَّ عَنْ قوت نَفْسِهِ) یعنی: ضابط الغنى في باب الكفقات 
في النفق قال: ((إذَا قَضَلَّ)) يعني: إذا زاد ما عند الغني النفق ((عَنْ فوت نَفْسِد)) يعني 
عن طعامه وشرابه في اليوم والليلة, يعني: عنده شراب يکفي يومه وليلته, وعنده طعامه 
يكنفي يومه وليلته. 

قال: (وَرَوْجَته) يعني: إذا فضل القوت أيضاً عنه وعن زوجته, يعني: إذا كان هناك قوت 
يكفي لاثنين له ولزوجته فهنا يجب على المنفق أَنْ يُنفق, وإذا كان له رقيقاً قال: (وَرَقِيِقِ) 


يعني: عبده (يَوْمَهُ وَلَيْلَنَهُ) يعني: إذا فضل القوت عن نفسه وعن زوجته وعن رقيقه یوما 
وليلة, أما إذا كان القوت لا يكفي سوى يوم واحد ولا يفي ليلة مع اليوم فلا يجب 
عليه أَنْ يُنفق. 

وهنا قال: ((إِذَا فَضَلَ عَنْ قوت تفه وَرَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ)) ولم يقل: ((وعن ولده)) أولاً. 
لأنَّ المصنّمٌ رحمه الله يَذكرُ هنا شروط التّفقة على الأقارب ومن ضمن الأقارب الولد؛ 
لذلك قال في أول الباب: ((وَلِوَآدِهِ وَإِنْ سَمَلَ)). 

والأمر الغافي: أنَّ الولد لا تجب الكفقة عليه إلا بعد هؤلاء وهو إذا أنفق على نفسه, ثم على 
زوجته, ثم رقيقه, فا فضل شيء فعبل الولد. 

أولاً على نفسه كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((ابدأ بنفسك)) وعلى الزوجة لقوله عليه 
الصَلاة والسّلام: ((وبمن تعول)) ولأنّ الزوجة عندك مقابل عوض للاستمتاع بها فما 
دامت عندك يجب الكّفقة علیها, ولأنَّ الرقيق يجب عليك أن تُنفق عليه في عسرك 
ويسرك. 

ثم بعد ذلك قال: (وَكِسْوَةِ) يعني: لا تجب الكفقة لفقير من أقاربه إلا إذا فضلت كسوة 
عنه وعن زوجته وعن رقيقه, ولم يقل: ((يوماً وليلة)) لأنَّ الكسوة ليست في كل يوم وليلة 
واتّما في العام أو على العرف. 

ثم قال: (وَسُكق) أي. اذا فضل عنده مال عن سکنی نفسه وزوجته ورقيقه فينفق حينذاك 
على قريبه الفقیر, أما إذا لم يكن عنده مال يكفي سكناه وسکنی زوجنه فلا تجب عليه 
التتفقة. ولو کان عنده ما يڪفي عن نفسه وليس عنده ما يكفي عن زوجته مثلاً لا تجب 
عليه التّفقة. ولم يقل: ((يوماً وليلة)) لأنَّ السكنى ليست في يوم وليلة وإنَّما مدى الحياة 
للزوجة, وكذا للرقيق - إذا كان عنده رقيق -. 

ثم بعد ذلك بين المصنّف رحمه الله مال الغني كيف يأني إليه هذا المال؟ قال: (مِنْ حَاصلٍ) 
يعني: إذا كان عنده مال بسبب مال عنده قد جمعه وكنزء, فلو كان مثلاً عنده في البنك مة 
ألف ريال فصل عن قوته وكسوته ومسكنه حينذاك يجب عليه أَنْ يُنفق على قريبه 
الفقير؛ لذلك قال: ((مِنْ خاصل)) يعني: من مال في يده جموع عنده. 


قال: (أَوْ مُتَحَصَّلِ) يعني: المال ليس عنده الآن لكن يأتيه مال مثلاً من ريع أجرة, أو من 
له وقف, أو من مزرعة يخرح ثمرها فيبيع الشمر و هکذا, يعني: : من مال متكسّب يأتيه 
ولیس الآن عنده, فإذا كان عنده مال ود هن عاب وحاجة زوجته ورقيقه يجب 
حينذاك أن يُنفق. 
ثم قال: لا من رأ مَال) يعني: لا نحسب هذا الفاضل من المال الذي عنده لا نحسبه من 
رأس ماله الذي يعمل به, فلو كان مثلاً عنده حل تجاري وفي هذا المحل العجاري مئة ألف 
ريال يبيع بها ويشتري في هذا الحل هي رأس ماله فلا يجب عليه التّفقة؛ لأنَّ المال لم 
ا مال له. 

ثم قال: (وَتَمَنِ مُلكِ) يعني: لا ننظر لغمن الملك بألّه مال فاضل عن قوت نفسه وزوجته 
ورقيقه. ((وَكَمَن مُلْكِ)) مثل: لو أن شخصاً عنده بيت ملك قيمته مليون ريال, وعنده 
عم فقير فما نقول له: بع هذا البيت وأنفق على قريبك, فثمن الملك لا يباع من أجل التّفقة 
عل القريب. 
قال: (وَآلَّة صَنْعَة) يعني: لا نعدٌ آلة الصنعة مالاً فاضلاً عن الغني النفق, ((وَآلَّةٍ صَنْعَةِ)) 
يعني: آلة يتكسّب بها, مثل: لوأنَّ شخصاً عنده سيارةً بستین ألف ريال يؤجر عليها فما 
نقول له: بع سيارتك حتى تنفق على قريبك الفقیر, فإذا كان عنده مال فاضلٌ حاصل عنده 
لا حتاجه, و مال لبس عنده لکن یاتیه مغل: أجرة عمارة, او ارث انيه باستمرار, ر 
ريع ناتجٌ عن إرث أو وقف, فإذا كان يأتيه ويزيد عن حاجته هنا نقول للغني: يجب عليك 
أن تُنفق عل قريبك الفقير إذا كنت ترث منه, إلا إذا كان من عامودي نسباک فيجب أن 


لا ذّكرٌ الصتّف رحمه الله شروط الكفقة عل الفقير من الاقارب, ذكرٌ بعد ذلك من هو 
الذي يُنفق على هذا الفقير من الأقارب؟ والفقير من الأقارب ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أنْ يكون الوارث له هو الأب, فيتحمل الأب جميع التّفقة إذا كان موسراً. 
والقسم الخاني: إذا كان الوارث الغني النفق هو غير الأب, فنفقتهم على هذا الفقير القريب 


مثال ذلك: لو أنّ ابنأ فقيراً له أب موسر وهذا الابن لیس عنده سکن, فالذي يحبر عل 
الإنفاق عليه هو الأب؛ لأنَّ له آب, إذاً كل من له أب موسرٌ فنقته على الأب فقط. 

واذا كان هذا الابن مثلاً لیس له أت وانما آبوه فقي أو معب فالذي فق عليه الذین 
یرون هذا الفقیر, فمثلاً: لو أنَّ هذا الفقیر لیس له سوی أخ شقیق فالذي یُنفق عليه هو 
الأخ الشقیق وهکذا كما سبأني. 

لذلك قال الصّف: (وَمَنْ لَه وارث) يعني: والفقیر من الأقارب إذا كان الغني هو (غَيْرُ 
فَتَمَقَنَهُ) يعني: نفقة الفقير (عَلْيهمْ) يعني: على الذين يرثونه (عل قذر رهمُ) يعني: بقدر 
إرثه منهم, إذاً الفقيرُ المعسرٌ الذي ليس له أب أو له أب لكنّه معسر الذي يُنفق عليه هم 
الذين يرثونه. 

ومكّل المصنّفُ لذلك بقوله: (فَعَقَ لام لته وتان عَلَ الْجدٌّ) یعنی: لوآ الذين يرثون 
هذا الابن أَم وجد, فالام لو مات هذا الفقير الابن تأخذ العلث, والجد يأخذ السدس مع 
الباق - أي: الغلثان -, فلو كان هذا الفقير يحتاج شهرياً إلى ثلاثة آلاف ريال مثلاً نقول: 
الأم ت تنفق عليه ألف ريال شهربا والجد ينفق عليه ألفي ريال شهريا ولو كان يحتاج إلى 
نفقة مع الكسوة سنوياً مقدارها ثلاثون ألف ريال الأم تنفق عليه عشرة آلاف والجد 
يق ع رن ألف ريال وهكذا. 

ومّل بمثال آخر أيضاً فقال: (وَعَلّ الدّة: السّدُسُء والباقي عَلّ الأخ) يعني: إذا كان الأخ 
هنا لغير آم كأخ لأب أو أخ شقيق, فلو أنَّ عندنا رجللاً ما عنده أب وليس عنده إخوة 
مثلاً وليس عنده أبناء مثلاً ولا يرثه سوى جدة وأخ شقيق, الجدة لو مات هذا الرجل 
ترث منه السدس والأخ يرث الباقي, فتنفق هي السدس والأخ لغير ام الباقي. 

وکذا لو أن الأب معسرٌ وله ابنان فكل واحدٍ من الابنین يدفع نصف التّفقة, ولو هناك أ 
فقيرة وعندها ابن وبنت؛ لأنّ الذكر مثل حظ الانثيين فالبنت تدفع الغلث والابن يدفع 
ثلني التّفقة ومکذا علی مقدار ارثهم 

0 قال: (وَالِأَّبُ نفد بتََمَةِ وَآَد) هذا هو القسم الأول الذي ذكرناه وهو إذا كان ابن 
معسر وأبوه حي غ موسر فاللّفقة جميعها على الأب, فلو كان لهذا الابن أم وأب الام ما 


۳ 


ب: 


تتحمّل شيئاً من التّفقة وإِنّما الذي يتحمّلها هو الأب؛ لأنَّ الله يقول: «وَعَل الْمَوْلُودٍ لَه 
ِرْفْهُنَ وَكِسْوَتْهْنَ بالمعْروف؟ فالأب لا يشاركه أحدٌ في الكتفقة على آولاده إذا كان موسراً. 
واذا کان الاب معسما مثل: لو أن الزوجة أتت إلى القاضي وقالت: أنا أطالب والده أنْ يُنفق 
على ابني هذا الذي غُمُره مس سنوات فقال الاب: آنا معسرٌ وسجينٌ ما عندي شيء من 
المال, فإذا ثبت إعساره كأنّ الأب متوفى ننظر إلى أقرب وارث له, فإذا كان هذا الطفل الذي 
عُمْره مس سنوات الذي يرثه الأم وله مثلاً أخ فنقول: أنتٍ يا أيّتها الأم تنفقين على ابنك 
مقدار إرثك فالمتوفى هنا ابن وهَلكَ عن ام وخ ح, الأم عليها الغلث والاخ الباقي وهكذا.* 
لا ذكرٌ الصتّث رحمه الله أن نفقة الأقارب لا تجب الا بثلاثة شروط: الشرط الأول: أنّْ 
يرث الغني من الفقير سوى عامودي نسبه فاتّه يجب أن يُنفق على عامودي ذسبه ولولم 
يرثهما, والشرط الغاني: غنى النفق, والشرط الخالث: فقر المنقق عليه. 

لا بّن تلك الشّروط شرع بعد ذلك في أمثلةٍ توضّح ما سبق فقال: (وَمَنْ هن فقبل وا 
ویر فلا نَمَمَةَ 2 علیهما) لأنّ الشرط الأول من شروط اللّفقة: أن يرث الغني من الفقير 
سوى عامودي ذسبه, وهنا ابن يجب عليه آن يُنفق لكنّه فقير, وأخ لذلك الفقير لكن 
الغني لا يرث من ذلك الفقير؛ لأنَّ الابن يحجبه فلو أن الفقیر مات فورثته ابن وأخ, الابن 
يرث والأخ لا يرث يسقط محجوب بالابن, فما دام أنَّ الأخ محجوبٌ وهو الغني هنا فإنَّه لا 
يلزمه آن يُنفق على أخيه الفقير؛ لأنَّ من شرط التّفقة أنْ يرث الغني من الفقير وف هذا 
الثال لا يرث الغني من الفقير. 

ومثال آخر أيضاً: لو أن الفقير عنده عم فقير وعنده ابن عم موسر فلا نفقة له أيضاً 
علیهما؛ لا العم معسر ومن شروط التّفقة أنْ يكون غنياً وهنا فقير, وابن العم لا تجب 
عليه الكّفقة؛ ان الفقيرلا يرث من ابن العم لوجود العم وهكذا. 

ومثل أیضا: لو وُحِدَ أخ شقيق وابن أخ لأب, الأخ الشقيق فقير والأخ لأب موسر فلا 
نفقة له عليهما؛ لان ابن الأخ لأب الغني لا يرث من الفقير لوجود الا خ الشقيق. 

ثم بعد ذلك مثّل بمثال آخر لعامودي النسب وان التفقة لا تسقط حت ولولم يرث أحدهما 
من الآخر فقال: (وَمَنْ مقر وج موی فَُقَقَنْهُعَلَ ال جَدّة) فلو أن شخصاً فقيراً 
وعنده أَم لكن الأم هنا مثله فقيرة وجدته موسرة فالجدة هنا لا ترث من الفقير الذي هو 


I 


۲۹ 


حفيدٌ اء لوجود الحجب لكنّه لما كان من أحد عامودي النَّسب وهو الفرع وجب على الجدة 
أن ُنفق على فرعها وهو الابن هنا الفقير. 

ومثل أيضاً: لو أنَّ شخصاً عنده أب فقيرٌ وجدٌ عدن فعلى الجد أنْ يُنفق على ابن الابن وان 
كان لا يرث من ابن الابن؛ لوجود الابن وهو الأب بالنسبة للفقیر, وأيضاً لو كان الغني هو 
ابن الابن والاب فقير والجد فقير فهنا يُلزم بنفقة الأقرب وهو الأب وهكذا. 

فالمقصود أنَّه إذا كان من غير عامودي النَّسب وهو لا يرثه لا نفقة له عليه, ومكّل بالغال 
السابق ابن وأخ, وإذا كان من عامودي النّسب فيجب عليه أن يُنفق عليه ولولم يرث منه. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي, إذا أنفق على شخص وجب أَنْ تكون التّفقة له ولن 
تجب عليه نفقته فقال: (وَمَنْ علیه نَمَمَه رَید: فعلیه نَمَقَهَ رَوْجَتِهِ) يعني: لو أنَّ أخاك 
فقيرٌ ومتزرّح وأنت غني وأنت ترثه فيجب عليك أن تُنفق على أخيك وعلى زوجته, فلو 
كان أخوك في كل شهر يحتاج إلى ألف ريال وزوجته تحتاح إلى مس مئة ريال فتدفع له 
ألفاً وس مئة ريال لماذا؟ لأنَّ الزوج وهو أخوك هنا تلزمه نفقة زوجته في عسره وشره 
فوجب عليك أنْ تُنفق عليه ومن تلزمه التّفقة, ولو كان لاخيك الفقير أبناء فما يّلزم أَنْ 
تُنفق على أبنائه لماذا؟ لأنَّ من شروط الكّفقة في الخ هذا الفقير أنْ يكون غنياً حتى يُنفق 
عل آبنائه, فإذا كان فقيراً تسقط عنه نفقة آبنائه ولا تسقط عنه نفقة زوجته ولا رقيقه, 
فلو كان لأخيك الفقير زوجة ورقيق تُنفق على الزوجة والرقيق معه, ولو كان له زوجة ورقيق 
وعشرة أبناء لا يَلزمك أن تُنفق عل آبنائه العشرة وهكذا, أي: أنَّ التفقة تجب عل الفقير 
ومن تلزمه نفقة الفقير شر عأ, والذي تلزمه نفقة نفقة الفقير * شرعاً لا تسقط لا في العسر ولا 
في اليسر الزوجة والرقيق 

قال: (كظر) الظئرهي المرأة المرضع (لَوْلَيْنِ) يعني: تعطيها نفقة سنتين اثنتين من أجرة 
رضاعتها, يعني: لوأنَّ عندك ابناً طفلاً صغيراً عُمُره سنة وقالت امرأةٌ: أنا أريد أن أرضعه 
فيجب عليك نفقة تلك المرأة الى ترضعه من أجل الحمل, فكأنً الصتّ يقول: كما يجب 
ذلك فكذلك يجب ما هو تابع للفقير وهو الزوجية. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: هل يشترط اتفاق الدين أما لا يشترط اتفاق الدين بين الغني 


کے کے کے سر 


والفقير في التفقة؟ قال: (وَلَا نَمَقَةَ مَعَ اختلاف دین) يعني: يجب آن يكون المنفق والنقق 


عليه دينهما واحد على الإسلام, فإنْ كان أحدهما كافراً فلا تجب عليه نفقة الآخر ین 
القرابات. 
وذهب الشافعية إلى أنه يلزمه نفقة والديه؛ لا الله آمر بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين 
كما قال سبحانه: لوَصَاحِبْهُمًا في انیا مَعْرُوفَاكُ [لقمان: ]٠١‏ فلو كان الأب كافراً عند 
الشافعية يجب ان تُنفق عليه. 
ولو كان الأب مسلماً والابن کافر يجب أن تُنفق عليه لكونه أيضاً من فرعك على قولٍ آخر 
يعني: في قول لا يجب الا على الأصول فقط, وقول آخر يجب على الاصول والفروع, لهذا 
اشترط بعض أهل العلم هذا الشرط وهو الاتفاق في الدين. 
قال: اد بالوّلاء) فلا يشترط فيه اتفاق الدين, فلو أن عندك عبداً كافراً ثم أعتقته. ثم 
آصبح فقيراً وهو عل کفره يجب عليك أن تُنفق علیه؛ لأَنّك ترثه ولا يشترط في الارث 
بالولاء اتفاق الدين.* 
لا ال المصنّف رحمه الله يتحدّث عن نفقة الأقارب ود کر في آخر هذا الفصل الكفقة عل 
الصبي الرضيع من الذي يُلزم بها, ومّن الذي يقوم بالرضاعة هل هي الأم أم غير الام؟ 
قال: ( ول الأب: أَنْ يَستَرْضِعٌ لِوَأَدِوِ) يعني: يجب عل الأب ان يبحث عمن يرضع ولده؛ 
لأنَّ الله عز وجل يقول: (وَإِن تَعَاسَرْكُمْ قََُرْضِعْ لَه خی [الطلاق: ]١‏ يعني: إذا اختلف 
الأب مع الام في رضاعة الولد. فيجب عل الأب ان يبحث عمن يرضعه. 
فقو له: له رصع له آخری» أي. ابحثوا عمن يرضع له يا أيّها الآباء؛ ولا الأب يحب عليه 
ان يُنفق على ولده فهو الذي يبحث عمن یرضعه, يعني: ان الذي یبحث عن رضاعته هو 
الأب ليس الأم. 

ثم قال: (وَيُوَدْيَ الأَجْرَة) يعنى الذي يدفع اس الرضاعة على قول الصتّف سواء كانت 
أمه في عصمة أبيه أوغيرأمه كما سین فالذي يدفع الأجرة هو الأب؛ لأن الله عز وجل 
يقول: فن َرْضَعْنَ لڪ او هن أَجُورَهُنَ) ولا هذا من التفقة على الصبي, ونفقة 
الصبي على أبيه. 


۳۱ 


ثم قال: (وّلا تم مه إرْضَاعَهُ) يعني: لو بحث هو عمن يرضعه فقالت الأم: أنا أريد أَنْ 
أرضعه فلا یمنع الأب أمَّ الصبي من أنْ ترضعه؛ لأنَّ الله یقول: وَالْوَاِتَاتُ يُرْضِعْنَ 

أَوْلادَهْنَّ4 فالأحقٌ بالرضاعة هي الام؛ لأنّها أشفق على ابنها من غيرها. 

ثم قال: (وَلَا يَلْرَمُهَا) يعني لا یلزم الام أن ترضع الصيئّ؛ لأنَّ الرضاعة ليست واجبة على 
الم فقط وإِنّما الواجب هو أَنْ د رضم الولد من يرضعه؟ سواء أمه أو غير أمه؛ لان الله 
یقول: ات وی بالام فحسب؛ لذلك قال: 
(إلا ِضَرُورَة؛ حَوّف تلفه) يعني: لولم يوجد مَّن برضع هذا الصبي سوی آمه فیلزمها آن 
با ال را ی بے اا پیر 
للمرتضع فيّلزم الام أنْ تتم رضاعته بما يشبع الطفل. 
يعني: لو قال لك قائل: هل الرضاعة واجبة على الأم؟ تقول: لا ليست بواجبة, متى تجب 
عليها؟ في حال الضرورة إذا خشينا أنْ يموت الصبي من الجوع. 
ثم بعد ذلك بن المصنّف رحمه الله هل ام الولد ها أن تطلب أجرة على الرضاعة ام لا؟ 
و (وَلَهَا) آي: لام الولد (طلت ا جْرَةٍ المثل) يعني: لها أن تطلب أجرة الرضاعة والأجرة 

قدّر بالمثل؛ لقوله سبحانه: هن أَرْصَعْنَ لَكُمْ اون أَجُورَهنَ» ولو طلبت أكثر لا 

تُعطى ولو رضيت بأقل طا ذلك؛ لأنَّ هذا حق من حقوقها أسقطته. ولو قالت: أنا سأرضعه 
يجاناً لها ذلك. إذاً للأم على قول الصّف أنْ تطلب أجرة الرضاعة. 
قال: (وَلَوْأَرْصَعَهُ غَيُْهَا تجَانَا) يعني. لوقالت الأم: أنا سوف أرضعه بأجرة المثل ألف ريال 
ر وقالت امرأةٌ أخرى: يا أيّها الأب أنا سوف أرضع ولدك مجاناً فلو أرضعت الام 
ولدها لا يقول الزوج: ليس لكِ شيء لأنَّ غيرك سوف يرضعه مجانا. فما دام أرضعته فيجب 
أجرة المثل سواء رَد من يرضعه مجاناً أو لم يوجد. 
ثم قال: (بَائِْنَا كَانَتُْ) يعني: سوا ء كانت أمٌ الولد منفصلة عن الزوج بالطلاق مثلاً أو بالخلع 
فلها أجرة المثل؛ لا الله عز وجل يقول: (قَإِن أَرْضَعْنَ لَك فَآتُوهُنَ أَجُورَْنَ4. قال: (أَوْ 
حْتَهُ) یعنی: في حبال الزوجية جية يعني: في عصمته للآية أيضاً. 
أي: أنَّ الأم على قول الصّف إذا أرضعت ولدها طا أَنْ تطالب بأجرة المثل سواء كانت 


مطلقة أو كانت في عصمة الزوج, ب بمعنى أنَّ الزوجة وهي في عصمة زوجها لو كانت تُرضع 


۳ 


ولدها على قول الصتّف طا أن تطالب بنفقتها هي من الكسوة والسکنی والأکل وها ان 
تطالب أيضاً بأجرة الرضاعة, فلو كانت نفقتها مثلاً ألف ريال والرضاعة قیمتها ألف 
ريال لها أن تأخذ في كل شهر ألفي ريال على قول الصتّف, وإذا كانت ليست في عصمته 
فلها أنْ تأخذ أجرة الرضاعة فقط. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه إلى أنَّ أم الولد إذا كانت في عصمة أبيه فليس طا أنْ تأخذ 
أجرة الرضاعة؛ لأنَّ التفقة عليها تدخل فيها الرضاعة للصبي قال: ((وهذا قول غير واحدٍ 
من السلف)). 

وإذا تأمّل الشخص الآيتين الواردتين في الرضاعة وجدهما رالات يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ 
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ4ُ هذه إذا كانت الزوجة في عصمة الزوج, وهنا لم يذكر أجرة وإِنّما قال: 
ُرضع الأم ولدها اذا كانت في عصمة زوجها (واوَلاث يزغ لاهن حولي كاين 


وال ية الاخری: وان ناسر ثم بعد الطلاق #فَسَكر ضِمْ له أَخْرَى) وقبلها: (فاتوهن م 
أَجُورَهْنَ ار يڪم بِمَعْرُوفٍ4. 


فقوله: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُنْ) بعد طلاق الأم ( اوه أَجُورَهُنَ) سواء الأم أو غير الأم. 
أي: أنَّ الأجرة لم يذكرها سبحانه وتعالى إلا بعد فراق الزوجين, أما مع عدم الفراق فالله 
َم الام بالرضاعة بدون ذکر اللهرة لوا أوالةاث یفن EO‏ حولین کاملین». 

ثم بعد ذلك ذکر مسألة آخری وهي قوله: (وان تَرَوَحجَتْ) أي : ام الولد بعد وفاة آبیه مغلا 
ا طلاق أبيه لامه فتروجت (اخر: فَلَهُ) آي: للزوح الجديد (مَنعها) آی: منم الام 
(مِنْ إرْضَاع وَلَدِ) الزوج (الأَوَّل) لأنَّ هذا يفوت عليه كمال الاستمتاع بزوجته, فلو أرادها 
مغلا فإذا هي رضم فهذا يفوت حقّه فله أن یمنعها, قال: (مَا لَّمْ يُضْطَرَّ) الصبي (إلَيْهَا) 
يعني: إلى لبن امه مثل عدم وجود غير أمه أو أن لبن غير آمه لا يڪفيه, وبهذا کون 
الصنف رحمه الله قد انتهى من فصل الكّفقة عل الأقارب. 


۳۳ 


(قصْلٌ) 

في هذا دبز يار ااال رن ا باد بدا ةسايل ا 
والبهائم تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون البهيمة غير تملوكة, وإما آن تکون مملوكة. 
فان كانت غير مملوكةٍ كهرة مثلاً أو قردٍ ونحو ذلك فلا يَلزمه آن يُنفق علیه, ويحرم عليه 
أیضا أَنْ یمنعه من الأکل آو الشرب؛ لقول اي عليه الصلاة والسّلام: ((دَخَلَثْ 2 
الكَارّفي هِرَّةِ رَبَطْنْهَا. قَلَمْ ُظِعِمْهًا وَلَمْ تَدَعْهَا تال مِنْ خشاش الْأَرْضِ)) فلا يَلرّمه أَنْ 
یُنفق عليه ويحرم عليه أيضاً أن يحبسها عن المأكل والمشرب. 
والقسم الثني: ان تکون البهيمة ملوكة له فهنا حب علیه +3 يبلق علیها, وذکر هذا 
القسم بقوله: (وعلیه علف بهائمه) فأضاف البهائم إليه. والذي يجب في انفاق البهيمة 
المملوكة ثلاثة آمور: 
الامر الاول: المطعم. 
والامر الغانی: الشرب. 
والامر الثالث: ما یصلح البهيمة. 
لذا قال الصتّث رحه اللّه: ((وَعَلَيْهِ علف بَهائمه)) هذا في الطعام, فیجب عليه أن يحضر 
للبهائم طعامها أو أن مُسرّحها لتأكل بنفسها. 
قال: (وَسَفَيّهَا) هذا في الشرب يعني: يجب عليه آن يسقيها آویوردها إلى أماكن الشرب. 
قال: (وَمَا يُضْلِحُهَا) أي: وما يصلح حاها إِنّْ مرضت, فلو حدثت بها علّة يجب عليه أنْ 
بسعی إلى إزالة تلك العلة مثل: لو كيرت يدها يسعى إلى جبر كسرها وحو ذلك. 
م بعد ذلك انتقل من مسائل الفقة علبها إلى كيقية عامل معها نل (وا كتا 

من المتاع والعمل (مَا تَعْجَرُ عَنْهُ) فالإبل مثلاً له أن يركبها و يحمل عليها المتاع, فلو 
لها ما لا تطيق من الأحمال الشقيلة يحرم عليه ذلك؛ لقول عليه اللا والكّلام: ((ل 
صَرَرَوَلا ضِرَارَ)). 
ركذا البقرة لو استخدمها للحرث فيحرم عليه أَنْ يَعملها بما قشق عليه العمل بكثرته 
مثلاً, آولاجهادها بطول زمن عملها, أوأنْ تعمل ما لا طاقة لحا به, وهذا من عظيم محاسن 
الإسلام في رعايته للبهائم. 


٤ 


قال - ومن التعامل أيضأ معها من السائل -: (وَلَا یب مِنْ لَبَنِهَا ما َر وَلَدَهَا) أي: لو 
أنَّ تلك البهيمة فيها لبن وعندها ولد فلا بستأثر بذلك الذَّبن عن ولدها إذا كان يضر ذلك 
بولدها, مثل: لو کان الولد لا يأكل ولیس له ما يتغذى به سوى لبن أمه فيحرم أَنْ يؤخذ 
لبنها عن الولد, أوإذا كان الولد يأكل لكن لا يكفي الا کل ما يتغذى به فيحرم أن يلب 
من لبن أمه ما يضر به, وهذا مِن عظيم رأفة الاسلام بالبهائم بل قال الي عليه الصلاة 
والسّلام: ((في کل كب رَظْبَةٍ أَجْرٌ)). 

ولا بيّن المصنّفُ رحمه الله وجوب التّفقة على البهائم, ذکر بعد ذلك مَن عجز عن نفقة 
البهيمة ماذا يصنع؟ 

فقال: (كَإِنْ عَجَوَ ڪن تیه جير ڪل بَبْهها) والذي يبر ااکم (أوْإِجَارَيه) نیجبر 
على إجارتها مثل: لو أنَّ عنده بعيراً ولا يستطيع أَنْ يُنفق عليه فيجبره الماكم على إجارة 
ذلك البعير لينفق عليه غيره. (أَوْ هن أكلّث) يعني: يحبر على ذبح تلك البهيمة إذا له 
جد لما نفقة وله أن يأكل لحمها, فمثلاً: لو عنده شا لكن ليس عنده ما ينفق عليها منه. 
فيجبره الحاكم على البيع والاجارة أو الذبح وله أنْ يأكل من مها. 

ومن عظيم اهتمام الإسلام بالبهيمة لا يجوز أذيتها لا باللّفظ ولا بالفعل, فمن اللّفظ يحرم 
على الانسان أن يلعن الدابة, ولعنة امرأةٌ دابة على عهد الي صل الله عليه وسلم فقال: 
((خُدُوا ما عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَهَا مَلْعُونَة)) رواه مسلم, فلا يجوز أنْ يلعن الشخص الابل 
أو البقر أو الشاة, بل ولا الحمار فهي مخلوقة من مخلوقات الله التي تُسبحه. 

وكذا لا يجوز أن يضربها على وجهها ((لأن الي صل الله عليه وسلم نهى عن ضربها في 
وجهها)) ولا جوز آن يَسِمّها بوسم في وجهها, بل لعن الي عليه الصَّلاة والسّلام كما في 
صحيح مسلم: مَّن وَسَمَ بهيمة في وجهها. ولا يجوز أن يُعَلّق على الدابة جرساً. والجرس هو 
الذي إذا تحركت أخرج صوتاً كناقوس النصارى؛ لأنَّ هذا الصوت يؤز الدابة على السير 
فتسير مع هذا الصوت الذي معها ومع كثرة سيرها قد تهلك لذلك هي عن ذلك, ولأمر 
آخر وهو أن الملائكة لا تصحب رفقة معهم جرس. 

ومن الأحكام أيضاً أنّهِ يجو زأنْ تركب البهيمة إذا لم يشق عليها مثل: ركوب الشاة لو رکبها 
طفل صغيرٌ بما لا يضر بها يجوز, وكذا يجوز ركوب البقر لأنَّ الله عز وجل قال في عموم 


الآية: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا َحُمْ)4 [النحل: ه] فهي مخلوقة لنا, وأما ما في الصحيحين: ((صَلَّ 
رول الله صل الله عليه وسلم صلا الصاح ثم انيل عل الاي فال با جل یوق 
قرا إِذ رکبها فَصَرَيَها ققالث: ام لق طذاء تما خُلِقْنَا للْحَوْثْ)) يحمل على نها كانت 
شف ویشق الرکوب عليه بولا فرکوب البقرة والشاة جوز فیما لا دشق علیه, ركذا لو 
استخدم الابل في الحرث يجوز وهکذا. 

ویکون الصتّث رحمه الله بهذا قد ختم باب نفقة الأقارب والماليك والبهائم, ویلیه - 
تا الله سا وتات ایا 2 


۳۹ 


(باب امحضانة) 
آي: هذا باب تُذكرٌ فيه أحكام حضانة الصغیر وغیره, ومّن أحق بها. 
والحضانة لغة: مأخوذة من اليضن وهو الجنب. 
رع حفظ صغير ومعتوو ومجنونٍ والقيام بمصاحه. 
((حفظ صغیر ومعتووٍ ومجنونٍ)) من أن يصل إليه خطر مثلاً ((والقيام بمصالحه)) من 
تنظيفه وملبسه وإطعامه وغير ذلك. 
قال رحمه الله: (تجبٌ ليفظ صغیر) أي: أنَّ الحضانة واجبة ین أجل حفظ صغیر وذلك إذا 
افترق الزوجان, وسواء كان افتراقهما مين طلاقٍ أو خلع أو فسخ, أو لم يحصل بينهما طلاق 
وإنما افترقا في السکن مثل: لو أنَّ الرجل في الدينة والمرأة في مكة وبينهما طفل مره 
سنة ولم يطلق الزوج الزوجة فتنازعا عند من يكون هذا الطفل, فالحضانة ليست خاصة 
لا بعد الطلاق بل ولو قبل الطلاق إذا افترقا جسدياً. 
وقوله: ((تَحِبُ محفظ صَغير)) هذا القسم الأول الذي تجب هم الحضانة وهم: الصغار. 
والمراد بالصغار إلى أن يبلغوا سنَّ سبع سنين. 
والقسم الغاني: المعتوه؛ لذلك قال: (وَمَعَتَوهِ) والمعتوه هو ناقص العقل, وسواء كان ناقص 
العقل صغيراً أم كبيراً فلو كان ناقص العقل عُمُره مس سنوات يڪون صغيراً ومعتوها 
ركذا تجب الحضانة لمن كان ناقص العقل ولو مره سبعين غاماً مثل: لو أصيب الشخص 
بمرض لا یستطیم أنْ يُحرك جوارحه فيه كالجلطة مثلاً فهنا يجب أنْ يحضن ويّقام بشوونه 
وحفظه ورعايته. 
قال: (وَمجنون) هذا القسم الغالث تجب الحضانة على المجنون, والمجنون هو فاقد العقل 
سواء كان صغيراً أم كبيراً, فاقد العقل حتى ولو كان عُمُّره مثلاً ستين عاماً. 
القسم الرابع: تجب الحضانة لمن كان في حكمهم مثل من أصيب بمرض لا يستطيع أن 
يرك فيه جوارحه, أو قد كبر في السنّ فأصبح ضعيف الذاكرة, ونحو ذلك, فهؤلاء تجب 
حضانتهم لحفظهم وإصلاح أمورهم من ملبيس ومطعم ومشرب وغير ذلك. 
لذلك ساق الصتّث رحمه اللّه الحضانة بعد التّفقة؛ لأنَّ التفقة كما هي واجبة على الغني 
كذلك الحضانة واجبة على مَن تجب عليه بشروطها. 


۳۷ 


قال: (وَالأَحَقٌ بها) يعني: والأحقٌ بالحضانة عند النزاع سواء للصغير أو المعتوه أو المجنون 
(أَمُ) وهذا بالإجماع؛ لقول الكبي عليه الصّلاة والسّلام: ((أَنْتِ أَحَقٌ به ما لَمْ تنكجي)) 
رواه أحمد وأبوداود, وذلك إذا استقام حاا آما إذا كانت لا تصلح للرعاية فلا. 

إذاً الاح بها الأم إِنْ كانت مساويةً في استقامتها وحاها لمن بعدها فهي الأحقٌ, فلو أنَّ 
رجلاً طلّق زوجته وبينهما طفلان وهذان الطفلان أحدهما غُمره ثلاث سنوات والآخر 
عُمُره خمس سنوات الأحقٌ بحضانتهما الأم, ولأنّها أيضاً أشفق من غيرها على محضنها. 
قال: (ثُمَ مانا ال فَالفُرْقَ) يعني: الاح بها أمّ ثم جدة ذلك المحضون لام الأقرب 
فالأقرب؛ لا أمهات الام مثل الأم في الشّفقة والعطف والحنو ونحو ذلك, فلو تنازعت 
الام والجدة في حضانة طفل تقد الام. 

ثم قال: (ثمَأَبُ) لأنَّ الأب هو الأصل في السب وواجبٌٍ عليه الانفاق, ولفهوم قوله عليه 
الضّلاة والسّلام: ((أَنْتِ أَحَقٌ به)) يعني: أيّتها الأم من الأب؛ فدل على أن الأب بعد الأء 
ودرجاتها ياي في المرتبة الخانية. 

فلو أن الطفل عَمُره سنة والزوج يريده والزوجة تريدها الأحقٌ بها الأم التي هي الزوجة, 
ولو تنازعت أمٌ الأم مع الزوج الذي يُقدَّم َم الأم بشرط أنْ تحكون مستطيعة للحضانة, 
فلو كان عُمّْر الجدة سبعين عاماً لكن لا تستطيع أنْ تقوم برعاية الطفل تسقط الحضانة 
عنها تنتقل إلى الأب. 

قال: (ثُمَ أَمَّهَانهُ كَذَلِكَ) يعني: ثم أمهات الأب يعني: أمٌ أب, فلو أن أمَّ أم تنازعت مع أ 
أب يعني: جدة الطفل لاب أو جدة الطفل لام تُقدَّم جدة الطفل لأم. 


و 
م ع سىس و 


قال: (ثُمَ جَدٌ) أي: ید الجد على غيره بعد من تقدّم (ثُمَ مان كَذَلِكَ) يعني: ثم أمهات 
الحد يعني: أمٌ الجد. وهذا بشرط إذا كانت قادرة عل الحضانة آما إنْ كانت كبيرةً أو مريضة 
أو لا تستطیع أَنْ تقوم بحضانة غيرها فتسقط. 

والی هنا یکون لصت رحمه الّه قد کمن تجب علیهم احضانة ني لصون قال: ((م 
م امانا القزی قالفزی ثم أب كم هه گنت ُمّ ج ثم مه گیت)) هنا 
الأصول, إذاً أولاً يُقدّم في الحضانة الأصول على الترتیب السابق, ثم بعد ذلك يأتي الحواشي 
من القرابات.* 


۳۸ 


لا ال الصّف رحمه الله يَذكرٌ من الأحق بالحضانة, والاحق بالحضانة قسّمها الصتّف إلى 


أقسام: 

القسم الأول: عامودا ذسبه وسبق ((م كُمَ انها لزق فَالمُوْقَء ثم أب نم مها 
دق نم ج کت 

القسم | الغاني: الحواشي وذکرهم بقوله: ((ه هَ أَخْتّ لأ بَوَيْنِ نم لام نم أب)) إلى ((وَيَنَاتَ 
مات أَبِيهِ)). 


القسم الخالث: باقي العصبة. 

القسم الرابع: ذو الا رحام. 

لقسم حامس نسم 

اخ ك لرن ومن عدا ا هو اجتهاد من أهل العل سوی الماك اس 
ولي من لا ولي له ب يعني: أن الذي جاء فيه النص هما الام والآب وأصوطما يجري اڪ 
فهو باجتهادٍ من أهل العلم. 

تس ره الله قشم ما ساب باجتهاد منه؛ لذلك قال: ((ه أَخْتٌّ لا يعني بعد 
له أب 1 ود من هو من صوطما فالأحقٌ به الأخت الشقيقة, (ثَُ . یعنی: الأخت 
لأم؛ لأنّها آقرب في الشّفقة من الأخت لأب؛ لذلك قال: ( ۷ 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الخالات؛ لأنَّ الخالة بمنزلة الأم فقال: ثم ال لأبوَيْنِ) يعني 
الخالة الشقيقة منم لِأَبِ). 

ثم بعد ذلك قال: (ثُمَ عَمَّاتُ كَذَلِكَ) أي: أنَّ الأول من الحواشي الأخوات ثم الخالات ثم 


أ 


له لها قرب ق الْفْقَة مه AED aE‏ 
. قرب في من ب ثم 


خالات 
َ 
اد 


بیه, لم عمات آبیه). 


A 
\ 
A 

م2۱ 


۳۹ 


ثم بعد ذلك انتقل إلى ام آخر غير الخالات والعمات فقال: ره م بات اخوته واه ف 
بات أَعْمَامِه وَعَمَاتِه ثم بات أَعْمَامِ أيه وَيَنَاتَ عَمَّاتِ أبِيهِ) إلى هنا انتهى ین الحواشي 
وذّهبَ شيخ الاسلام رحمه الله إلى أنَّ أقارب الأب يُقدمون على أقارب الأم في الحضانة 
قال: ((وبهذا جاءت الأصول ونصوص الشريعة)) أي: على قول شيخ الإسلام أنَّ العمة 
دم على الخالة قال: ((وجنس النساء مُقدّم على جنس الذكور من أقارب الأب)) يعني: 
لو عندنا عمّة وخالة فعلى قول شيخ الاسلام الخالة مُقدّمة على العمة, ولو عندنا ابن عم 
وبنت عم فعبى قول شيخ الاسلام بنت العم, فالاننی تقدم لأنَّ الأنق أصلح للرعاية ولحفظ 
المحضون. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّف إلى القسم الخالث فقال: 5 ثم اي العصبة) لاه تقدم في 
الأصول الأب والجد والأب والجد عصبة؛ لذلك قال: ((ثُمَّ لباق العَصَبّةِ)) ولم یقل: 
((للعصبة)) يعني: ثم لباقي العصبة سوى من تقدّم منهم وهو الأب والجد, فالا خ يُقدَّم على 
العم في الحضانة, وابن الأخ يُقدّم على العم أيضاً. وابن ابن الأخ يُقدّم على ابن ابن العم 
05 

قال: (فَِنْ كنَتْ) الحضونة (أَنْقَ) غمرها أكثر من سبع سنوات (قَمِنْ تحَارِمًِا) إذا كان 
العصية رار يعني: ابن العم لا يكون حاضناً لبنت عمه؛ لألّه ليس محرماً ها وِنَّما الذي 
من مارمها العم وال علا عم الأب عم أ الاب وهکذا, أو الأخ وَإِنْ علا وهكذا, أما 
ِنْ كان لیس من محارمها فليس أحق با حضانة منها إذا كانت أكثر من سبع سنوات. 

ثم بعد ذلك کر القسم الرابع وهو قوله: (ثُمَ دوي أَرْحَامِه) مثل: الخال فالخال من ذوي 
الارحام, فإذا قُقِدَ من سبق على قول المصئّف أو لم يصلح للحضانة تنتقل بعد ذلك لذوي 
الارحام, مثل: الخال أو ابن الخال أو بنت الخالة وهكذا. 

ثم ذكر القسم الأخير بقوله: نم للْحَاكم) يعني: هو الذي یتولی مَّن يضع الحضون عنده؛ 
لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((كَالسلْطَانُ ول من لا وَل )) فله آن يأمرأن تکون 
تلك المحضونة عند فلان مثلاً؛ كما أمر التي عليه الصلاة والسّلام فاطمة بنت قيس 
بن تعتدٌ في بيت أم مكتوم فقال ها: ((آعْتَدّى عِنْدَ ابن أَم موم اه جل آغتی تَضَعِينَ 


یاب عِنْدَهُ)) وهذا فيما سبق إذا كان المحضون سبع سنوات فما دون, وسيأتي إذا كان من 
هو أكبر من ذلك.* 

لاد کر الصتّف رحمه الله مّن الأحق بالحضانة وان الاح بها أصول المحضون ثم الحواشي 
ثم باقي العصبة ثم ذو الأرحام ثم أخيراً الماكم, لما ذكر من الأحق بالحضانة أعقبه بعد 
ذلك بذكر مسقطات الحضانة وهي أمران: 

المسقط الأول ذكره بقوله: (وَإِنِ آمْتََعَ مَنْ له ا َضّانه) فلو كانت الحضانة مثلاً للأم لكنّها 
لا تريد أن تحضن هذا الطفل فهنا يسقط حقّها وتنتقل الحضانة إلى من بعدها وهي أمُ 
آمها, وكذلك لو امتنعت أم الأم عن الحضانة تنتقل إلى من بعده وهو آبو الصغير. 

السقط الثاني ذكره بقوله: (أَوْ ان غَيْرَ أَهُْل) يعني: إذا كان الحاضن لم تتوفر فيه شروط 
احضانة (َنْقَتْ ال من 1334 ران شاء اه - کر شروط ادا 

ثم بعد ذلك ذکر ما هي موانع الحضانة ويؤخذ منها شروط الحاضن فقال: (وّلا حَضَانَة 
لمن فیه رق ولا لفاستی, لا کافر عل مسلم) هذه موانم الحضانة ویأخذ من مفهومها 
شروط الحاضن. 

فالشرط الأول للحاضن: الحرّية وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والالكية والشافعية 
والحنابلة, فلو كانت الام غير حرّة فان الحضانة تنتقل إلى من بعدها وهي أهٌ آمها وهکذا. 
وذهب ابن القیم رحمه الله إلى أنَّ شرط الرية لا دلیل عليه من الشرع. فلا يحرم 
الحضون من الحضانة بسبب رق الحاضن. 

والشرط الغاني مفهوم قوله: ((وّلا لِقَاسق)) أي: الشرط الغاني العدالة. فیشرط في الحاضن 
ان یگون عدلا, والعدالة: هي فعل السات وترك السیثات. 

والشرط الخالث مفهوم قوله: ((وَلَا كَافِرِ عَلَ مُسْلِعِ)) آي: الشرط الخالث الاسلام إذا كان 
المحضون مسلما فان كان الحاضن كافراً فلا تصح حضانته للمسلم. 

إذاً شروط الحاضن ثلاثة: الحرّية والعدالة والإسلام, ولا نحتاج إلى الشرط الذي عليه 
عماد الحضانة وهو القدرة عل الحضانة؛ لأنَّ هذا هو الأصل في الحضانة؛ لأنّه أَمَارَ إليه في 
ول الباب بقوله: ((تَحِبُ لظ صَغير وَمَعْتُودِ وَعَجْنُونِ)) لا يُكن أنْ يحفظ الصغير 
والمعتوه والمجنون إلا إذا كان الحاضن قادراً عل الحضانة, فن كان غير قادر عل الحضانة 


تنتقل إلى من بعده مثل: لو كان الحاضن مصاباً بالشّلل فهنا يضم حق المحضون, بل ذهب 
شيخ الاسلام رمه الله إلى أنَّ ضعف البصر من مسقطات الحضانة, فلو كان رجلا مغلا 
أعمى تنتقل إلى من بعده على قول شيخ الإسلام رحمه له 

إذاً موانع الحضانة ما ذكره في قوله: ((وَلَا حَضَائَةَ لِمَنْ فيه رٍق)) فثمنم الحضانة للرقيق 
سواء كان دگ أو أنق. 

والمانع الغاني: الفسق؛ لذلك قال: ((5 لا لِفَاسِقِ)) ولو اشترطنا هذا الشرط لمنعت الحضانة 
عن كثير من الناس؛ لقوله سبحانه: لوَإِنَ كَثِيرًا من الاس لَقَاسِقُونَ) [المائدة: 49] وذهب 
ابن القيم إلى أنَّ الفسق ليس مانعاً من الحضانة, ولكن التفصيل في هذا المانع هو أقرب 
للصواب. 

فإذا قيل: إذا كان الفسقٌ ظاهراً يتأثر به المحضون فالحضانة تُمنع عن ذلك الفاسق, مثال 
ذلك: لو كان الحاضنٌ وهو مثلاً الأب يتعاطى الربا, هنا الربا غير ظاهر للمحضون فلا 
قط الضانة منه هذا الفسق, واد كن الفس كلاهر یتأثر به الحضون سقط عنه 
الحضانة مثل: لو كان الحاضن یسمع العازف مثلا, آویشرب الخمر آمام آهله فهنا مانعٌ من 
موانع الحضانة. 

ثم بعد ذلك ذكر الانع الثالث بقوله: ((وّلا کافر عَلَ مُسْلِم)) وهذا الانع فيه تفصیل كما 
ذکره الصّف رحمه اللّه؛ ان الحضانة لا تخلو إما أن تکون لکافر على کافر فهنا تصح 
حضانة الکافر للکافر, فلو كانت الأم كافرةً والأب كافراً وبینهما طفل غمُره سنة لا ننقل 
الحضانة من الام إلى الاب؛ لأنَّ کلاهما کافر. 

وإذا كان الحاضن كافراً والحضون مسلماً - وإِنْ كان طفلاً لكن نشأ في الاسلام - بأنْ 
كان أبواه مسلمين, أو أبوه مسلماً وأمه كافرة فلا حضانة لکافر على مسلم, فلو كانت الام 
نصرانية والأب مسلماً سقط حضانة الأم وتنتقل الحضانة للأب وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر المانع الرابع بقوله: (وَلَا لِمُرَرَجَةِ) يعني: ولا حضانة لامرأوٍ مزوّجةٍ 
(بأَجَّْ من تحَضُونِ) عن البنت المحضونة إذا كان عُمُرها سبع سنوات فصاعداً. 
فمثلاً: لو أن زوجاً وزوجةً بينهما بنت عُمُرها عشر سنوات مثلاً فطلّق الزوج زوجته ثم 
تزئّجت الام ابن عم البنت الصغير, فهنا ابن العم أجنبي عن البنت الصغير فتسقط 


الحضانة؛ لقول الي عليه الصلاة والسّلام: ((أَنْتِ أَحَقٌ به ما لَمْ تذكجي)) وإذا كان 
الزوج محرماً للصغيرة فهنا لا حضانة للأم إلا إذا رَضيّ الزوج الجديد بها. 

إذاً تمنع الأنفى من حضانة بنتٍ أكبر من سبع سنوات إذا كان زوجها ليس محرماً لعلك 
المحضونة, والمانع يبدأ (مِنْ حین عَقَدِ) يعني: من حين أن تعقد تلك المرأة على أجني 
تسقط الحضانة. 

مثال ذلك: لو أن ما وأباً بينهما طفلة عُمُرها ثمان سنوات فحصل بينهما فراق, فأق رجل 
وعقد على الأم فمجرد العقد تسقط حضانة الأم؛ لذلك قال: ((وَلَا لمَرَجة اج مِنْ 
محضُون)) إذا كان الزوج أجنبياً أي: أن هذا المانع يبدأ ((مِنْ ین عَقَدِ)) وليس من حين 
وطء الزوح الحديد للحاضنة. 

ثم قال: (فَإِنْ ال المَانِعُ) أي: زالت تلك الوانع الأربعة, أو زال بعضها ممن هي فيه من 
الرق بأ أصبح الرقيق حرا أو تاب الفاسق, أو أسلم الكافر, أو ظُلّقت الزوجة من أجنبي 
(رَجَعَ إلى) الحاضن (حَفَهِ) من الحضانة تُعود إليه. 

مثال ذلك: لو أن امرأةٌ ورجلاً بينهما طفل عُمُرہ ثلاث سنوات ثم حصلّ بينهما فراق 
فالأولى بالحضانة الأم, فإذا عُقِدَ على الأم من زوج آخر تسقط حضانتها, فإذا طلقت تعود 
الحضانة لما؛ لأنّه حقٌ لها شابه عارض فان زال ذلك العارض يعود الحق إليها.* 

لم كر المصنّف رمه الله في أول هذا الباب في تفصيل الأحقٌّ بالحضانة ون الأحقّ بها 
زركاه 23 مان القری فالقری نه د إلى آخره هذا الحكم فيما إذا تخاصما عند 
الحاكم وهما مفترقان ولم يُغيّر أحدهما السکن بِأنْ كانا في نفس البلدة. 

وهنا يذكرٌ فيما إذا سافر أحد الزوجين, أو انتقل من مكانٍ إلى مكانٍ آخر من غير سفر 
يعني: انتقل من حي إلى حي مثلاً. 

ودكرٌ المصنّفُ رحمه اللّه بأنَّ الحضانة في حين السفر أو الانتقال تكون للأم ولا تڪون 
لاب 0 في حالةٍ واحدة وهي التي ذكرها بقوله: (وَإِنْ أَرَادَأَحَدُ أَبَوَيْهِ سَمَراً طويلاً لب 
بعید لیسکتَه). 

و رحمه اللّه: : ((وَإِنْ اراد أَحَدُ أَبَوَيْه) یعنی: الأب أو الأم أحد أبوبي الحضون ((سَمَرا 
طویلا)) يعني: مسافة قصر فصاعداً, ومسافة القصر تُقدّر تقريباً باثنين وثمانين كيلو 


7 وان كانت هذه المسافة فصاعداً سافر لا لقصد الإضرار بأمٌ امحضون لعنتقل الحضانة 
ليه ((إَِّ بَلَدِبَعِيدِ)) عن مسافة قصر ((لِيَسْكْنَهُ)) السفر لا يخلوإما أن يكون من أجل 
۳۳ ونال سنس من لديل و ی نه 
واذا كان السفر من أجل السکنی بشرط أنْ یکون (وهو) أي: البلد الذي انتقل الیه 
(وطریق) يعني: طریق البلد الذي سوف یصل إليه (آمتان) يعني: من حيث السیر إليه أو 
السكنى فیه؛ لعلا یتضرر الحضون. 
قال: (فَحَضَانَتَهُ لأَبِيه) لا الزمجین اذا افترقا بالسفر وید ید آحدهما عن الاخر قد يضيع 
الحضون د كن عند آمه لبعد هيبة آبیه عنه لذا تکون امضانة عند آبیه؛ لعلا پبتعد 
الأب عنه. 
ثم بعد ذلك ذكرٌ متى تكون الحضانة للأم؟ فقال: (وَإِنْ بَعْدَ السَمَرُ) يعني: السفر بعيد 
سافر أحد الأبوين سفراً بعيداً لكن (ماجَة) لا لسكنى مثل: العلاج يعالج ثم یعود. 
ومثل: الحج ثم يعود, أو يزور أحد أرحامه ثم يعود, فإذا كان السفر لحاجة لا لسکنی واتّما 
أيام ثم يعود فالحضانة هنا للأم؛ لأنَّ غيبة الأب عنه زمناً يسيراً لا يضر 
قال: (أو قرب لَهَ) يعني: لم يكون هناك سفر وإنّما قرب للحاجة يعني: سافر أحد الأبوين 
لكن سفراً ليس بعيداً وإنّما للحاجة مثل: أن يسافر ثلاثين كيلو متراً ثم يعود فهنا 
الحضانة أيضاً للأم؛ لأنَّ الأب ليس ببعيد عنه. 
قال: (أَوْ لِلسَّكُْىَ) أي. نتقل أحد الأبوين مسا يسيرةً من حيّ إلى حيّ فالحضانة هنا تبقى 
للام؛ لأنَّ يُعْدَ الأب هنا لا يؤثر؛ لذلك قال: (فَلامّه). 
إذاً لو سافر أحد الأبوين أو انتقل آحد الأبوين من مکان إلى مكانٍ ففي جميع الحالات 
الحضانة للأم سوى إذا كان السفر من أجل السکن, فالحضانة إذا كانت للسفر من أجل 
السكن تحون للأب.* 


(قصْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصتّف رحمه الله أحكام الذكر والأن من بلوغ سبع سنوات إلى 
الممات, والولد سواء كان ذكراً أو أن يمر بثلاثة مراحل: 
المرحلة الأولى: منذ ولادته إلى سبع سنوات, حم حضانته سبق في الفصل السابق وهو 
أن الاح به برك َ مان المَرْقَ َالمُرْ د نم أَبُ)) على التفصیل السابق. 
والمرحلة الشانية: إذا بلغ سبع سنوات سواء كان ذكراً أو انثى إلى سن الرشد. 
والمرحلة الغالغة: من سِنٌ الرشد إلى حين الوفاة. 
الرحلة الأولى سبقت في الفصل السابق, وهنا في هذا الفصل يذكرُ المرحلة الغانية والغالفة. 
قال فالمرحلة الخانية: (وَإِذَا بَلَعَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) المحضون لا يخلو إما أن يكون ذكرا 
أو أنثى, فإذا كان ذكراً وبلغ سبع سنين والراد بالبلوغ تمام سبع سنوات ودخوله في السنة 
الخامنة, فإذا تم سبع سنين قال رحمه الله: (عاقّلا) فإذا كان مجنوناً فحضانته عند الأم, وإذا 
بلغ سبع سنين عاقلاً قال: (خُيرَبينَ ود يعني: بخیر الغلام بسواله من تريد هل تريد أَنْ 
تمكث عند أبيك أو أمك؟ (فکانَ) الغلام (مَعَ من آختاز منهما) سواء الأب أم الام. 
وهذا التخيير من الغلام تخيير تشه يعني: حسب ما يريد, فلا ينظر الغلام مثلاً إلى عُمُر 
أبيه أو آمه, أو إلى نسب أبيه أو آمه, فالذي يشتهيه منهما يذهب إليه, وهذا مشروظ 
بتساوي الكفاءة في خسن الحضانة بين الأبوين, أما إذا كان أحدهما أفضل فلا كما سیأتي. 
خر بين أبويه؛ لأنَّ امرأةً آتت إلى الي عليه الصّلاة ۳ فقالت: ((يَا يَمُوَلَ اللّها ان 
رَوڃي يريد دُ أن يَذْهَبَ ب‌آبني وق نغعني وسقاني من بر أبي عِنَبَةِ)) وهي تقع عرب 
المدينة على بعد ميل منها ((َجَاء ززجهاه فَقَالَ اي صل الله عليه وسلم: یا غلام! هَذَا 
3 وهده مت ۳ بد د یه فتن 6 بيد ۳ فاآنطلقث به)) وإذا اختار الغلام 
مثلاً أمه اليوم وبعد أسبوع قال: أريد أبي يذهب عند أبيه, ولو بعد شهر قال: أريد آن 
أعود إلى أي مرة أخرى يعود وهكذا فالتخيير في حقّه متى ما شاء, وإذا اختار أمه يڪون 
عند أبيه في النهار؛ لیعلمه ويؤدّبه ویمکث عند أمه ليلا وهكذا, و اذا اختار آباه يحون 
عند أبيه ليلا ونهاراً ولا ثمنع آمه من زيارة ولدها. 


والعخيير السابق مشروط بتساوي الكفاءة بين الأبوين, فان كان أحدهما أقل من الآخر 
فلا يكون عنده؛ لذلك قال الصتّف: (وّلا یر بِيَدِ مَنْ لا يَصُونَهُ وَيُضلِحُةُ) يعني: ولا 
يقر الغلام إذا اختار أحد الأبوين اللّذين لا يصلحان للحضانة, فلو أن الأم لا تصلح 
للحضانة واختار أمه لا يجاب إلى ذلك, أو كان الأب لا يصلح كذلك لا يجاب الغلام إلى 
اختيار الأب. 

وقوله رحمه اللّه: ((وّلا يُقَرٌ بِيَدِ مَنْ لا يَضُونَهُ)) في الأمور الدنيوي من نظافته وملبسه 
ومأكله ونو ذلك, ((وَيصَلِحَةُ)) يعني: من آمور الدين فلو كان الأب فاسقاً والأم صالحةً 
لا يُّقرٌ بيد الأب إذا اختار الغلام الأب, ولو كانت الأم فاسقة وخرّاجة وولاجه من دارها 
ومضيعة لصلواتها لا يقر الطفل المحضون بعد سبع سنوات بيد أمه ولو اختار آمه, هنا 
انتهى من المحضون إذا كان عُمُره سبع سنوات وهو ذكراً. 

وإذا کان انث وبلغت سبع سنين قال: (وَأَبُو الأنتى أَحَقٌّ يا بَعْدَ السّبْع) يعني: إذا كان 
الحضون بنتاً فلا خير :وا لما تکون عند آبیهاء لاه اصدن ا و حفك ها وتهاب آباها 
وتخشی منه آکثر من هیبتها لامها وخوفها منه, ولذلك لضعف المرأة؛ لانّ البنت هنا قد 
كبرت يسراً والأب أقوى ولاية عل الأنق من الأنفى عل الأن, وهنا الصتّف رحمه الله 
انتهی من المرحلة الغانية من عُمّر الولد أو البنت. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الخالفة وهي من الرشد إلى الوفاة قال: (وَيَكُونْ) الابن 
لد گرب ُشْدِو) يعني: إذا بلغ وشن تصرفه (حَيْتُ شاء) يعني: سواء عند أبيه أو عند 
آمه, آو عند غیرهما و بنفسه, فلا تجبر الابن الذكر إذا بلغ الرشد عند أحد او 
وإذا كان الذي رشد من المحضون بنتاً فقال: ( وَالأنْقَ) يعني. بعد رشدها ند ها يعني: 
تكون رعايتها بعد الرشد عند أبيها وهو الذي يُزرّجها (حَ يَتَسَلَّمَهَا رَوْجْهَا) ويُؤمر 
زوجها با فاظ علیها حق المات, فالأنش لا تکون بمفردها مطلقاٌ فاما إن تکون عند 
آبیها, أو عند زوجها لابدٌ أن تکون تحت ولاية رجلٍ حتی المات حتی یضعها زوجها في 
قبرها. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب التّفقات, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
کتاب الجنايات. 


۷ 





